دل نص کت اب 
1 ف الت ل 


الشيخ عبد الله العجيري و د. فهد بن عجلان 


البناء المنهجي 


مجالات المقولات المؤسسة للانحراف الفكري المعاصر: N OO‏ 
)١(‏ في القرآن كفايةٌ: ا ا اي i E‏ 
الحقيقة الأولى: أنَّ القرآن الكريم حُجَّةٌ والسنة النبوية حَُجَّةٌ أيضّاء إذ كلاهما وحي: E‏ 
الحقيقة الثانية: أنَّ الله تعالى أكد في القرآن أنَّ المَرّل على النبي ب ليس القرآن وحده. .... ١6‏ 
الحقيقة الثالثة: ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بلزوم سنته 4لا ١50‏ 
الدلالة العقلية: SNN REE O CONE EREN OEE‏ ا ا ا 
المسار الأول: عدم إمكانية إقامة الدين قطعًا دون اعتبار سنة البي كله VT OE‏ 
المسار الثاني: أنَّ سنة البي ب هي خير معينٍ على فهم كتاب الله تعالى aT‏ 
المسار الغالث: إنكار السنة النبوية يلزم منه لزومًا قطعيًا الطعن في البي 4ل ا 
(۲) تقديم القرآن على السنة: e‏ ا 1 
(۳) ليست السنة كلها تشريعًا: O AT‏ 00 
الركن الأول: مفهوم الاجتهاد النبوي. 0 
الركن الثاني: حقيقة التصرفات النبوية ا ا 
الأساس الأول: الاجتهادات النبوية لا ثنافي التشريع. 000000 
الأساس الثاني: الأصل في التصرف النبوي صدوره عنه باعتبارات النبوة. الى 
الأساس الثالث: حقيقة التمييز بين مقامات التصرفات النبوية. 00000000 
)٤(‏ كيف نقبل الحديث وقد تأخَّر التدوين؟ KOO‏ ا RA‏ 
بيان ما يتعلّق بشبهة نمي البي ب عن كتابة الحديث: ال 0 
شبهة تأخُّر التدوين: ل ل اال ROAR‏ 
واقع حفظ السّئة في زمنه كَلله: 0000107 


۲ 


واقع حفظ السنة في زمن الصحابة -رضوان الله عليهم- : ....................... ۲۹ 
واه فط للد رو لماعي ا 0 2 
حفظ السنة في زمن أتباع 00 ۳۲ 
زمن اتساع ذائرة التأليف والتصنيف: ا ا ا 5202 
ظهور أنواع جديدة من التأليف: O‏ 
الخلاصة ااا اس 
(ه) ليس هناك دليل قطعي: ا ا E E‏ 
اللوازم والآثار الفاسدة, التي تلحق إلغاء الدليل الظني, واشتراط القطعية: هن 
OE OE)‏ ل 5 ۳۷ 
الخطأ الأول: تَنَبّع الرنخص 1111 0 
الخطأ الثاي: اعتبار كل خلاف 0ب 000 
الخطأ الثالث: توهّم أن الخلاف بحد ذاته حجة ا 
الخطأ الرابع: التهاون في أداء الاجتهاد الواجب ا 100000 
الخلاصة ل ا ا ا ا ل 
(۷) لا يقبله العقل OIE RC O ET OT‏ 00 
المنهج الشرعي الصحيح في التعامل بين ما يبدو من تعارض بين العقل والنقل: ا 
التفريق بين محارات العقول ومُحالات العقول وبين المستحيلات العادية والمستحيلات العقلية: 47 
(۸) هذا مخالف للعلم: A‏ ا اا 
ضبط المنهج الشرعي في علاقة العلم والدين: O A A O‏ 
هل بمكن أن يقع التعارض بين النقل والعلوم الطبيعية أم لا؟ O LE RE‏ 
أهم مشكلات النزعة المغالية في العلوم التجرسية: ٠...‏ 0 
الخلاصة م ال ل ل 
(9) تقديم المصلحة على النص: PONE EER N ETE TSN‏ ل 


۳ 


RR RR a أنواع المصالح:‎ 


صلة المصلحة بالنصوص الشرعية من جهة الاعتبار وعدمه: ا 
أوجه المراعاة للمصالح في تطبيق النصوص: EO‏ 
)٠١(‏ تمسك بروح الشريعة: ع ا OS‏ ا OE‏ 
التعامل مع الأحكام الشرعية: ا O‏ 
إشكالية مولدة من تصور القطيعة بين الفروع والمقاصد: ا O‏ 
)١1١(‏ التعلق بالقشور: O E E DE O OE‏ 
الإشكالية اللفظية ا 11111000 1 21101011 
الإشكالية ال معنوية: ااا ااا بببب0000 ا 
)١١(‏ الانشغال عما هو أهم: ا ار 
(۱۳) الدنيا تغيرت: ل ا OT OR‏ 
قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان: 210000000 
)١٤(‏ أكثر الناس يفعلونه: OV O E RODS E RG O‏ 
)٠١(‏ بالمساواة يتحقق العدل: AE‏ ا SN O‏ 
)١15(‏ لاكهنوت في الإسلام: ا SE ORE ESO‏ 
مسائل الشريعة: ايت 
مكانة فهم الصحابة ا ادب 00 
(۱۷) "يحفظون ولا يفهمون". O O‏ ا 0 
الجواب: م ا ا 
(۱۸) : "الحرية کک يعة". 0 a‏ 
(19): "الإسلام يدعو إلى الحرية" O TT‏ ا E‏ 
الاستدلال بقوله تعالى: إلا فى آلدين 4 ل ا ال ا ل 
الامتدلال بالآيات المكية: زج N E‏ 


٤ 


حرية المنافقين: اا ااا ل 


:)۲١(‏ "الإلزام بأحكام الإسلام يورث النفاق". ا ان 
الركن الأول: الدين في الحقيقة مجرد إيمان القلب. بب 00000000 
الركن الثاني: لا أثر للإلزام في إحداث القناعات. E‏ 
الركن الثالث: فرض الأحكام يورث النفاق بأن يفعلها الناس سرًا. ل" 
:5١(‏ "لا أحد بمتلك الحقيقة المطلّقة". ا EAR‏ 
(۲۲): "حيثما جاء العدل فثمٌّ شرع الله" . ا 00 
(5): "الدين طاهرٌ والسياسة قذرة". ا اه 
)۲١(‏ النص مُقدس والفهم غير مُقدس: 0000 
)٠١(‏ الشريعة على فهم مَن؟ E‏ ا ا 0 
كيفية التعامل مع الاختلاف الموجود في مفهوم الشريعة: TT‏ 
)١6(‏ الشريعة لم تأتِ بنظام سياسي مُحددٍ: a A RT Ta‏ 
(۲۷) العلمانية هي الحلٌ: a‏ اا 
المقولة الأولى: العلمانية حل للخلاص من الاستبداد والطغيان. O E‏ 
المقولة الثانية: العلمانية حل لفهم أفضل للدين. ايه 
المقولة الثالثة: العلمانية حل لعدم توظيف الدين في الخصومات السياسية. ايد 
المقولة الرابعة: العلمانية حل للخلافات العقدية والدينية. VT‏ 


E E E O AD الفكر لا يُواجَه إلا بالفكر:‎ )۲۸( 


(۲۹) هم يسمحون لنا فلدسمح هم! O‏ اا الا 
(:”) التدين الطبيعي: ا ا NAE E‏ 


ما المقصود بمذه الأغاط من التدين؟ VO N 1 1 SOM EEN LOS LONE OAL‏ 
أولا: الولاء والبراء. PONAN.‏ ا VANS‏ 


° 


ثانيًا: الدعوة للأخوّة الإنسانية. ا ا ا م 


ثالنًا: التكفير. م ا ااا 0 


رابعًا: الجهاد م ال O‏ ا ا 0 
CT‏ اا 
السياق الأول: ما سبب تخصيص الإسلام بوصف الاعتدال ليكون ملازمًا له؟ ا 
السياق الثاني: وهو يتعلق بمفهوم الاعتدال المقرون بالإسلام» فما هو هذا الاعتدال؟ اا 
ا 
(”) الدين ليس هشًا حتى ياف عليه: N 1 BA ERIN EE.‏ 
حمس حقائق يغفل عنها كنيز من الناس: ا 01000 
(4") بلا وصاية: ل لل 
( ۳8 لسك مورا عن الخلق: ا 0ب117 ا NV‏ 
(5”) لا تكن إقصائيًا: ا ا ال ل ا الك 
(۳۷) التوجس من كل جديد: ا ا د 
الإعراض عن الأحكام الشرعية: RE A E O OO ORS‏ 
تقبّل الأفكار الجديدة بلا تميير: ا O‏ ا 
تقبّل أي اجتهاد جديد ينتسب إلى الفقه: GR O O ED REE‏ ان 
الندم على فعل الطاعات: AN‏ ا ER OOD‏ 
القصور في تقوم الواقع: PANS‏ ا EE OR SOE o‏ 
الموقف السلبي من التدين: E A E O OE OOO OR AONE OOO ARE‏ 
(۳۸) رحمة الله ليست في يد أحد من خلقه: E‏ 5 
(۳۹) ما هو البديل؟ A a‏ ا 95 
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AT E E 0 A NE الإيمان في القلب:‎ )5 :) 


| المقدمة: 

لم يعد المجال الفكري شأن خاصًا بنخبة هامشية» تحتمعٌ في مراكرٌ بحثية» أو صوالين أدبية» أو مُؤْتمراتِ 
سنوية» أو جلساتٍ مغمورة هنا أوهناك» ولم تعد المفاهيم الفكرية تصبٌ ني قوالب فنية اصطلاحية غير 
مفهومة لعموم الناس؛ بل أصبحت اللغة الفكرية اليوم جُحيّد لغة التواصل الاجتماعي التي تتصارع 
مُختلف القوى لضم تصوراتا ومفاهيمها من خلاها؛ لنقَدِّم تلك التصورات والمفاهيم للمُستهلك النهائي. 


ولا يرتاب المتابع في أن ثورة المفاهيم الفكرية المعاصرة ارتبطت مركزيًا بثورة تُظم الاتصال المعاصرة» 
فأصبحت رموز التأثير الاجتماعي في الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي والصحافة تتنافس في 
صياغة التصورات العقدية والفقهية والمنهجية» من خلال أدواتِ وأساليب المعالجة الفكرية» وهو ما أممر 
حالة من الانهماك في السجالات الفكرية» حتى باتت تلتهم جزءًا كبيرا من أوقات الشباب ومجالسهمء 
وأخذت الأفكار الفلسفية والحداثية بتفاصيلها ومذاهبها كافةء والمشاريع النقدية بروّادها ومُؤلفيهاء 
والمباحث الحقوقية والسياسية وغيرها تتسرب لدائرة اهتمام الشباب» وتحتلٌ مركرًا مُتقدمًا في سُّلم 
الأولويات لجيل اليوم. 


ومع توسّع دائرة الجدل الفكري وتمدّد مساحاته» فلن تخطئ عيناك عددًا كبيرا من المقولات التي باتت 
تتكرر مع تكرر هذه السجالات» وصارت بذاتما -بوعي أو بغير وعي- أداة للبرهنة والاحتجاج في 
مات للد ل رلا وقد تنو «صورها راغا لها عند الال :رسع إلى لخي تعزن اندي 
إلى التعبير عن أفكارٍ مركزيةٍ مُؤئرة» يتم صكها في جْملةٍ مركزة مختصرة» تُسهّل عملية تناقلها على الألسن 
وتسللها إلى الأذهان» نظرًا لوضوح صياغتهاء ومُباشرة فكرتماء وتضمنها حُجَةَ مُيسرة تخلق نوعًا من 
الاطمئنان حيالحاء وتتشريها النفوس بسهولة ويسر» وتظهر المشكلة حين تتضمن مثل هذه المقولات 
معانٍ باطلة أو مُلبسة تسهم في تمرير عددٍ من الانحرافات الفكرية المنوعة بتنوع هذه المقولات. 


| خصائص المقولات المؤسسة للانحراف الفكري المعاصر: 


وهذه المقولات هى ما اقترحنا تسميته هنا: بالمقولات المؤسّسة للانحراف الفكري المعاصر» وهى مقولاث 
تتميز بعددٍ من الخصائص» من أهمها: 


(١‏ الشيوع والانتشار: فهي مقولاث تحظطى بمستويات عالية جدا من شار فلا يقتصر تداوها او 
تأثيرها على نخب مُعينةٍ من الناس» وإِنما تتردد أصداؤها بين طبقاتٍ مُختلفة من الناس على تفاوت ما 


بينهم في العلم» والفكر والنظر والاطلاع. 


۲) الوجازة: فهي عباراث مُختصرةٌ مُركزة» ضح عددًا من المفاهيم على نحو مُكثف» في كلماتٍ معدودق, 
وهو ما يُسهّل حفظها وتداولاء ويُسهم في ذيوعها وانتشارها. 


۳) التأثير القوي: فهذه المقولات تأت غالبًا في مقام الاستدلال للأفكار» والبرهنة على الأقوال 


والاستمساك بالمواقف» فهي تخلق وها عند أصحابها بأنما تمل حَجّةٌ حاسمةً في النقاش» فلا يُدقّق كير 
في مضموغا أو يُفئَّشُ عن براهينهاء بل يظن أكما تكتسب طاقتها التأثيرية من ذاتما. 


)٤‏ الوضوح: فهي تُعبّر عن معانٍ واضحة مُباشرة» لا تعقيد فيهاء وهو ما يُفيّر شدة تأثيرها وسعة 
انتشارهاء وهو ما يُسهل توظيفها في مُختلف السجالات الفكرية» واستدعاءها عند الحاجة للمُحاجّة 
والجدل. 


ه) الإجمال والالتباس: فهذه المقولات لا تدم باطلا محضًا يتفق الجميع على رفضهء وِإِنا بر الباطل 
من خلاها بطريقة هادئة غير مُصادمة» تحت قشرة من الحق المقبول» وهو ما يفير عدم تفطن كثير من 


والخلاصة أنَّ الخيط الناظم الذي ينظم هذه المقولات جميعًا مع تفاوت ما بينها قربا وبُعدًا من الحق: 


عموم تأثيرهاء مع سهولة عبارتماء وامتلاكها خُجَّةَ واضحة» في قالب مُلبس مختصرء وهو ما ينتج في 
كثير من الأحيان آثارًا فكرية تصادم قطعيات الشريعة. 


| مجالات المقولات المؤسسة للانحراف الفكري المعاصر: 

والملاحظ في هذه المقولات أا تتمدد في مجالاتٍ مُختلفة» ويتنؤع تأثيرها السلبي ليشمل: 

)١‏ العبث بمصادر التلقّي ومناهج الاستدلال. 

؟) رفض أو إنكار بعض الأصول والأحكام الشرعية الميحكمة. 

۳) قبول مفاهيم مُعاصرة مُصادمة لقطعيات الشريعة» وقد تبحث لها عن مُستنداتٍ شرعية مُناسبة. 
6 التهوين من الالتزام بأحكام الشريعة» وهر الثقة بكماطاء أو إضعاف اليقين بما. 

والمشكلة الكبرى التى يُحلّفها التأثير في هذه المجالات» إضافةً إلى ما تُحدثه من انحرافي مفاهيميم؛ أا 
توقع المسلم في حبائل التفريط في جنب الله وتنزع عنه الشعور بخطأ ما وقع فيه» بل تعطيه شعورًا زائمًا 
باه على الحق» وهو شعورٌ قد يكون أشد خطرًا على النفس من المعصية نفسها؛ فوقوع المسلم في 
الذنب أمرٌ طبيعيٌ» ف "كل ابن آدم خم لكنّ شعور الخطأ هو ما يحمل الميسلم على التوبة: 'وخيرٌ 


الخطائينَ التَّوَابونَ" [الترمذي: 599 ؟]. 

فالمصيبة حين تتعطل بوصلة الميسلم الإبمانية» ويفتقد الشعور بأنّه واقعٌ في دوائر الهوى» وتعظّم المصيبة 
حين تراه يسعى إلى ترتيب إحداثيات المشهد ليُوهِم نفسه بأنّه لا يزال في دائرة الحق» وهو ما يُعرقل 
مسيرته في التصحيح والميعالحة والتوبة» وهذا ما يكشف عن وجه من أوجه خطورة هذه المقولات» أن 
جنس الشبهة اض على النفس من الشهوة؛ فالشهوة يتاب منهاء ما صاحب الشبهة فتوبته أصعب . 
ويزيد الأمر صعوبة حين تتمازج الشبهة والشهوة» فتغلف بعض شهوات النفوس وأهوائها بشبهاتِ› 
وهو ما يستدعى لون من الصدمة الإبمانية لتعيد للنفس توازهاء وتدرك ا مرء الفرق بين ميوله الشخصية 
وإملاءات الوحى» وحتى يُثمر النقاش العلمى في إزالة داء الشبهة» وبغير هذه الميكاشفة الإبمانية يكون 
النقاش العلمي ضربًا من العبث وامتهاتا للعلم» ولن يُفضي غالبًا إلى إحداث الأثر المرجو. 


فالميجاج العلمي ليس نافعًا في كل الأحوال» وهو ما رصده القرآن في مواقف الناظرين فيه» فقال تعالى: 
للخو النيج واطترا فقي ووققابةالنيق ١1‏ اإبلرة ن واقاي) ول قو كوخ E‏ قاقر 
من مَّكَانٍ بَعِيدٍ» [فصلت: »]٤٤‏ بل قد يكون بوابةً لمزيلٍ مر ا جج الحق وبراهينه 
O CE‏ :ونتزل ا ما هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ د ولا بريد الَظّالِمِينَ 
إلاخسارا [الإسراء: ١8]؛‏ وذلك بسبب أهواء هذه النفوس 1 تمنعها من الانتفاع بالحق» بل قد 
تتحولُ علومٌ القرآن وهداياته عندهم إلى سُلَّم دنءٍ لحظوظ النفس الصغيرة بدلّا من أن تكون سلاا 
لإظهار الحق والدعوة إليه. 

وإدراك هذا يُفسر سببًا من أسباب انحصار خلاف أئمّة السلف في فروع الشريعة التفصيلية دون أن 
تمتد إلى أصول الإسلام. 


ون هذه المقولات تعتمد بدرجة كبيرة على نمط من ٠‏ الجّة المسرة الا رة فان لما تالين کا ب ف 
شرائح 2 جتمعية متنوعة؛ إذ الجميع بمقدوره إذراك أصل اة ولو تفاوتوا 2 إقراك تفصيلاتماء وهذا 
النوع من ل عميق الات غير أن اعتماده على السهولة والمباشرة» ومُباعدَته عن التفصيل والتركيب 
والتعقيد قد يوقع في أغلاط كثيرق» فيؤثر في المتلقّي لسهولته ولا يتفطن لمثل هذه الأغلاط وهذا ما 
اتسمت به عامة هذه المقولات التى نبحثها. 

وعملية الكشف عن أوجه المغالطة الموجودة ضمن عددٍ من المقولات الفاسدة» ليس بالأمر الصعب» 
لكنّه يستدعي قدرًا من دقة النظر» وترك العجلة» ونمك بعض الأدوات النقدية التي تكن صاحبها من 
وضع اليد على مواضع الخلل منهاء فمن تلك الأدوات مثلا: 

)١‏ فك إجمال المقولة: فقد تتسم بقدر من الإجمال» فتدخل في طياتما قدرًا من الحق وقدرًا من الباطل؛ 
والموقف السليم قي الاستفصال الذي يُودّي بصاحبه إلى إدراك مواضع الحق والباطل من اقول وسن 
فرزهاء ويتخذ موققًا أكثر رشدًا منها. 

۲) كسر سطوة الشهرة والانتشار: فبعض المقولات تكتسب قوةً زائفة بسبب شهرتّا وسعَة انتشارهاء 
وهو ما يُضعف الملكة النقدية عند بعض الناس» فيرضحٌ لضغط هذه المقولات. 


١١ 


*) إزالة البهرجة اللفظية: فبعض المقولات تتسم بقدر من الحلاوة اللفظية؛ سجعة لطيفة» أو صياغة 
طريفة» تحمل بعض النفوس على أن يهوى صحتهاء وإِنَّ من البيان لسحرّاء فإذا أزيل مكياج البهرجة 
اللفظية عن المقولة» وعوملت بصرامة كأفكار مُجَيّدةِ؛ِ انكشف -في كثير من الأحيان- وجه الخلل فيها 
بمجرد ذلك. 

0 الوعى بالمقدمات الفاسدة: فقد تتكى العبارات على مقدماتټِ غير صحيحة» وتمام الدقة 2 
محاكمة المقولات يستدعي النظر في المقدمات التي انبنت عليها المقولة» وإلى ألفاظ المقولة ذاتما وما 
تحتويه من معانء وما فضي إليه من نتائج وآثار . 

) التحرر من سجن المقولة: فليس بلازم أن ينحصر الموقفٌ الصحيح في الموافقة على المقولة أو 
رفضهاء بل قد يكون الموقف الحق في موقفيٍ ثالث أَوْمَنْكَ المقولة أنه غيرُ موجودٍ. 

5) مُلاحظة السياق التي توضّع فيه: فكثير من العبارات والمقولات قد تكون حقّاء لكن يرد الإشكال 
عليها في طبيعة السياق التي توظّف فيه. 

۷) إدراك اللوازم والمآلات: فكثيرٌ من المقولات لا تتضح مُشكلاتما إلا ملاحظة ما يترنّب عليها من 
لوازم» وما يكن أن تُفضي إليه من مآلات. 

۸) استحضار طبيعة المرجعية الحاكمة: فقد يأ بعض الناس بعبارة صحيحة» لكنّه يجرها لمنطقة 
الانخراف بسبب المرجعية التى يريد شحاكمة العبارة إليها. 


8) العناية بالأصول المركزية للأفكار: فالمقولات المنحرفة كثيرا ما تُغيّر صياغتها وتُنوع عباراتماء لكنّها 
مُنطلقةٌ من فكرة مركزية مُعينةء فإدراك الأصل الفكري كن من معرفتها وإدراكهاء وإن بدلت جلدهاء 
وتمظهرت في قوالب مختلفة. 

)٠‏ تفكيك الفكرة وردّها إلى أصوها الأولى: فبعض المقولات الفاسدة لا يظهر وجه فسادها إلا 
بتفكيكها إلى وحداتء ورد تلك الوحدات إلى أصوهاء فحينها يظهر وجه الفساد فيها بلاحظة فساد 
تلك الأصول. 


)١‏ كشف المضمرات الفاسدة: هذا يستدعي مزيد نظر وتدقيق» وينبغي التنيّه إلى أنَّ ما يحمل 
الناس على تبي المقولات وردّها لا يلزم أن يكون عائدًا إلى المعطى المعرفي المتِعلّق ياء بل قد تكون 
مُضمراتٍ خارجة عنها تؤثر كثيرا في الإقبال أو الإحجام عن بعض المقولات» كالكبر والحسد والعصبية 
وحب المال. 


وليس القصد يما سبق التهوين من أهمية الُجج الميسرة المباشرة» وعامة الججاج القرآني من هذا النمط» 
فحخججه قوية تحكمق وفي الوقت نفسه هي خجج 56 يفهمها عموم الخلق» وقد يتفاوت انتفاع 
الناس يذه الحجج بتفاوت ما عندهم من العلم والإيمانء وإِا المقصود التنيّه إلى خطورة الخجج الباطلة» 
والتي يكن أن يتسبب يُسرها وسهولة إدراكها في وضع غشاوةٍ تمنع من رؤية ما تتضمنه من أخطاءٍ 
وأغلاط» وما يكن أن بجر إليه من انحرافات. 

وقد سعينا إلى جمع عددٍ من هذه المقولات المؤسسة للباطل» ومُعالجتها بنفس منطقها الواضح المياشر 
الميسر» بمدف كشف ما فيها من مُشكلاتِ» وفحص كل مقولة على جدة» وتحليل مضامينها الداخلية؛ 
وفرز ما فيها من حقّ وباطل» لتقرّ المعاني الصحيحة المعتبرة» وينبه إلى مواطن الإشكال والالتباس 
والفساد. 


وقد اجتهدنا في تتبع هذه المقولاات» وحصرهاء ودمج بعضها في بعض» والاستغناء ببعضها عن بعض. 
)١( |‏ في القرآن كفاية: 

تأ هذه الشبهة في مقولة تُظهر صاحبها في صورة المكتفي بالقرآن مصدرًا للحُجة والاستدلال» فإذا 
استدللت لحكم شرعين بدليل من السنة قذف بمذه المقولة في وجهكء مُدَّعيًا كفاية القرآن في إقامة 
الدين دون الحاجة إلى مصدر آخرء وقد يُعضّد مقولته ببعض الأدلة القرآنية كمثل قوله تعالى: «أوَتَزَلَنَا 
عَلَيِكَ اکب تنا لكل شىء [النحل: »]۸٩‏ أو قوله سبحانه: إا رطا فى التب من شىء » 
[الأنعام: ۳۸]. 


وهذه المقولة جاء ذكرها على لسان النى بي لكن في صورة نبوءة تكشف عن انحراف قائلهاء فقد 
صح من حديث أبي رافع -رضي الله عنه- أن النبي ك قال: "لا اَلَف أحدَكُمْ متكمًا على أريكته يأتيه 


ع وا 


ا ات يداد ا فشكو : لا أدري» ما وجدتا في كتاب الله اتبعناة 
يما يرفع إشكال هذه الشبهة إدراك ثلاث حقائق شرعية: 

| الحقيقة الأولى: أن القرآن الكريم حُجَةٌ والسنة النبوية حَُجّةٌ أيضّاء إذ كلاهما وحئ: 

قال البي ب4: "ألا هن عسى رج يله الحديث عقي وهو متكئ على أريكتهء فيقول: بيننا وبينكم 
كتاب اللو فما وجدتا فيه حلالًا استحللتَاةُ» وما وجدنا فيه حرامًا حرمناة» ون ما حيّمَ رسول الله صلى 


لله عليه 4 وسلج كما حر 3 الله" [قال الترمذي: خسن صحيح ]. 


fn 


وقد بين النبي بي مأخذ كون ما حرّمه كما حرم الله» فقال في رواية: "ألا إن أوتيث القرآنَ ومثلّه معه» 
ألا بُوشك رجلٌ شبعانٌ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآنِء فما وجدتم فيه من حلالٍ فأجلوه» وما 


وجدتم فيه من حرام فحرّموة" [أخرجه أبو داود» وأحمد]. 


ومن دلائل هذا في القرآن قوله تعالى: وما ينطق عن التوى # إن هو إلا وَحيٌّ يوحى 
[النجم: *-5]» فهذا دلالةٌ ظاهرةٌ أنَّ كل ما بعلو طن الى ا مر ر وهذا يعني حُجّيته ولزومه 
على الناس. 

ومن غريب الاعتراضات قول بعضهم: إِنَّ المقصود ما ينطق به النبي بي من القرآن لا ما ينطق به هو 
فالسنة لا يشملها الخطاب. 


ا 


فيُقال: اا د ه أنَّ ما ينطق به النبي بي عرضة للهوى, وهو طعنٌ ظاهرٌ 


فإن قيل: فهو قول بعض المفسرين في تفسير الآية» فيلزمهم هنا ما يلزمنا. 


فا جواب: كلاء بل هو لازمٌ لكم دونمم» لفرقين مُهمين : 

)١‏ الفرق الأول في الباعث: فباعثكم على هذه الدعوى مُخاصّمة السنة» وأمّا هم فمُتفقون على 
وجوب الالتزام بالسنة وأا وحيٌ» وهو ما يظهر في تفسيرهم جج وجوب طاعة النبي كَل فاللازم 
لاحقٌ بكم إذ هو حقيقة قولكم دوهم. 

*) الفرق الثاني في طبيعة التفسير: إذ عامة من ذكر القرآن في مقام التفسير هنا ذكره للتنبيه على 
بعض ما تشتمل عليه الآية» لا أنه قصد انحصار الدلالة فيه» فالخلاف خلاف تنوع لا خلاف تضادٍ. 


| الحقيقة الثانية: أنَّ الله تعالى أكد في القرآن أن ازل على النبي ب ليس القرآن وحده. 

لله تعالى أكد في القرآن أن ازل على النبي ي ليس القرآن وحده» بل أنزل معه شيءٌ آخْرٌ جاءت 
تسميته فيه بالحكمة» قال تعالى: فَإوَأَنرَلَ عاك کو و کک تفلن وكات 
فَضَل أله عَلَئِكَ عَظيمًا [النساء: »]١١‏ وهذه الحكمة ليست هي عين القرآن» إذ هي معطوفةٌ عليه 
فاقتضى أن تُغايره» وھ سيت إل سنة النبي له 


| الحقيقة الغالغة: ما جاء 5 القرآن الكريم من الأمر بلزوم سنتة يله . 


ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بلزوم سنته بي وشواهده في كتاب الله مثيرٌ جدًا : 
)١‏ الأمر الصريح بوجوب طاعة البي كَل : 


بس و ے صر > 


قال تعالى: إل أَطِيعُوأ آلله وَالدسُولَ إن تَولَّا يإ آلله لا يت الْكَفِرين4 [آل عمران: ۳۲]. 

؟) بيان أنَّ طاعة ب من طاعة الله تعالى: 

قال الله تعالى: إن بطع آلرَسُولَ قد أَطَاع اهومن تول فما أَرْسَلْنَكَ عَلَيِْهِمْ حَفِيظًا» [النساء: .]۸٠‏ 
۳) بيان ما في طاعة الرسول ب من الأجر والثواب في الآخرة: 

قال تعالى: تلك دوذ آل »ومن بطع آله وَرَسُوله, يُدْخِلْهُ جَنْبْ رى من نها الْأَمْرٌُ خْلِدِينَ فيهَاء 
وَذْلِكَ الْمَورُ لْعَظِيغ4 [النساء: .]١۳‏ 


4) بيان الوعيد على من خالف أمر النبي 4: 
قال تعالى: حدر أَلَّذِينَ امون عن أَمْرهء أن تُصِيبَهمْ فِثَْة أوْيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ لي [النور: +] 


ه) نفي الخيار عن الُؤمنين إذا صدر حكمٌ من رسول الله 4ل: 

قال تعالى: وما گان لعزي وله قله 11 تمن الله A‏ آنا أن يحون م رة من أمرهة » 
[الأحزاب: 5"]. 

5) بيان أن المعرض عن سنته واقعٌ في النفاق : 

قال تعالى: ودا قيل هم تَعَالَوا إل ما أَنرَلَ الله وَِلَ ألرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صْدُودًا) 
| 0" 

۷) حرمة التقديم بين يدي سنته 4: 

قال تعالى: ييا اليه اشوا له تَقَدْمُواً بن يدي الله 4 وَرَسولهء عد اموا أ آل که آل 
[الحجرات: .]١‏ 

۸ الأمر بالردّ إلى الرسول 4 عند التنازع: 

قال تعالمى: قن زعم فق سء ردو إل آله وَآلوَسُولٍ إن كسم ُؤمئُونَ بال وَاليؤم الآخر» 
| النساء: 61]. 

٩‏ الأمر بالتأسّي والاقتداء بالبي كَله: 

قال قال EL‏ ى وكيل الت TT‏ ينشرا اله 
[الأحزاب: ١؟]‏ . 

فهذه حقائق قرآنيةٌ قطعيةٌ في وجوب الأخذ بسعه بلي فالذي يؤمن بالقرآن حمًا ليس له مناص من 
اتباع سنة البي كَلل. 


فإن قيل: إِنا المقصود طاعته بما جاء في القرآن» فإذا أمر بما فيه فتجب طاعته. 


فبُّقال: إذا كانت طاعته محصورةٌ في المنصوص ف القرآن» فلماذا يأمرنا الله بطاعة رسوله لل من الأساس! 
إذ لا فرق بين الرسول وغيره في هذاء فكل مَن أمر بشىءٍ أوجبه القرآن وجبت طاعته. 

IT | 

لدينا ثلاث مساراتٍ عقليةٍ تدل بالضرورة على كون السنة وحئ محتجّبه» وأنّه لا يصح الاستغناء عنها 
بذريعة كفاية القرآن وحده: 

| المسار الأول: عدم إمكانية إقامة الدين قطعًا دون اعتبار سنة البي كلا 

جاء عن عمران بن حصين -رضى الله عنه- لرجل وقع في هذا الإشكال» فقال له: َك امرؤ أحمقٌّ 
أتحد في كتاب الله تعالى الظهر أربعًا لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهماء ثم قال: 
أتمد هذا في كتاب الله تعالى مُفسرًا؟ إِنَّ كتاب لله أحكم ذلك وإث السنه قر ذلك +" 

وإذا قال قائزه: إِنَّ هذه الأمور من قبيل القواتر العملى عند الأمّة فيجب الأخذ بما. 

فالجواب: أنَّ هذا الاعتراض نقضنٌ لكلام مُدعيه» لألّه نسى أن دعواه هنا تقوم على حصر المُجّية في 
القرآن وحده» فإذا احتجّ بالمتواتر العملي فقد تحاوز الاحتجاج بالقرآن» وإذا خرج عنه فقد أقىّ على 
نفسه أن دعواه اطا 

م يقال له بعد ذلك: هذا المتواتر العملى على ماذا اتكأ في بنائه؟ ولن يجد الميدّعى إلا أن يقول: هو 
5 ل . يان ٠‏ ا 5 

شي تلقّي من النبي ينيك إذ الدين لا يُتلقى من غير سبيله. 

فيُقال: فالمتلقى عنه ميل إا أن يكون شيئًا من كلام الله وهو ما نقله للأمّة من القرآن» أو من كلامه 
وهو من سنته» وما دامت هذه الأحكام العملية المتواترة للأمّة غير موجودةٍ في القرآن فيلزم أن تكون 


| المسار الثاني أن سنة النبي ب هي خير معن على فهم كتاب الله تعالى 

فالنبي ب أعلم البشر بكلام الله تعالى» ومن أدواره بي بيان معاني القرآن» قال تعالى: اميت 
وكير د وَأَنَلَْآ ليك ألذّكْرَ ممن لاس ما يهم وَلَعلَهُمْ مكرود [النحل: ٤٤]ء‏ قال الإمام أحمد: 
"والسنة عندنا آثار رسول الله ي والسئة تفسر القرآن"» وجاء عن أيوب السختيان أنَّ رجلا قال 
اطرك بو ف و كار ا 2 لاله اننم تقال" ق 
بالقرآن بدلاء ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منّا ." 

| المسار الثالث: إنكار السنة النبوية يلزم منه لزومًا قطعيًا الطعن في الي كلل 


إنكار السنة النبوية يلزم منه لزومًا قطعيًا الطعن في البي به بل الطعن في القرآن» وذلك من ثلاث 


اوجه 


© الوجه الأول : 

أنَّ البي بل تناول بالذكر أمورا ليست في القرآن, فقد تواتر عنه 4 أنه تحرّث عن مُغيباتِ ماضية 
ومُستقبلية وآنيّةِ» كما سنّ الكثير من التشريعات والأحكام» ويلزم مَن قال بكفاية القرآن وحده أن 
يطعن في النبي ب بسبب ذلكء لأَنَّه قد تحدّث بكلام كثير جدًا وليس له مُستندٌ في القرآن» فعلى أي 
شيءٍ يحمل كلامه َيِل في هذه الأمور ما دام أنّقوله فيها ليس حُجَّة؟ 

ومثالٌ على ذلك: أنَّ البي بلي كان يستقبل بيت المقدس في صلاته» حتى أمره الله باستقبال الكعبة» 
والأمر باستقبال بيت المقدس لم يُذكر في القرآن. 

© الوجه الثاني : 

لو كانت السنة غير واجبة الاتباع» بل ضال مَن يتبعهاء لوجب أن نجد في القرآن ما يوضّح هذا 
الأمر الهم حتى يعرف الناس دينهم» بل وجدنا في القرآن ما يجخالف ذلك من الأمر باتباع البي ك 
وبيان فضل ذلك وبركته» وما يترتب عليه من الخير والبركة في الدنيا والآخرة» وما يلحق التارك من 


الوعيد الشديد» وعلى هذا سار صحابة الني ب الذين نقلوا لنا هذا الدين فاعتمدوا سنة النبي َيه في 
التشريع» واتفق عليه المسلمون من بعدهم. 

© الوجه الثالث: 

من اللوازم الخطرة التي تكشف بشاعة هذه المقولة وشناعتهاء أكّا في الحقيقة لا تخرج إخراج النبي 
لةِ نفسه من دائرة المخاطب يماء بمعنى أنَّ صاحبها لو كان في زمن النبوة وكافحه النبي ب بالأمر 
يما ليس في القرآن نصًاء للزم صاحبها أن يقول: يا رسول الله» حسبنا كتاب الله! وكفى بهذا المشهد 
بحا وضلالا؛ إِذْ لازم رد أمر الرسول ي هو طعنٌ في رسالته ونبوته. 

وهذه اللوازم الشنيعة لا يكن أن ينفك عنها من يُنكر حُجّية سنة النبي ب ولهذا جحد أنَّ إنكار السنة 
يكون مدخلا لكثير منهم إلى إنكار بعض أحكام القرآن أو ترك الإسلام بالكلية. 

بقي الكلام على إشكال الاستدلال بقوله تعالى: وتلا عَلَيِكَ الكتب ييا لكل شىء 
[النحل: ]۸٩‏ » وقوله سبحانه: ما ميَطْنَا فى الكت من شَئءٍ) [الأنعام: ۳۸] على أا تحصر 
الحجية في القرآن وحده دون السنة. 

والجواب: أن ما سبق ذكره من دلائل لزوم الاحتجاج بالسنة النبوية معانٍ محكمة» وهو ما يوجب 
السعي لجمع دلائل الشريعة بعضها إلى بعضٍ» فالمقعين فهم مراد الله تعالی من کون القرآن تبیاتا لكلّ 
شيع فالآية الكريمة إا جاءت بعموم 1 به الخصوص» فهي تقصد أن لقرآن جاء تببانًا للأمور الي 
يحتاج إليها الميسلم في دينه» ولا يمن أن يُفهم من الآية أنَّ في القرآن ذكرًا لكل شيءٍ ا يتعلّق بعلوم 
الفيزياء أو الكيمياء مثلاء فهذا باطلة بداهة. 
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م إِنَّ بيان القرآن للأمور الدينية أوسع دائرةً ينا يتوهمه مَن يُريد حصر الحجية فيه دون غيره» فالقرآن قد 
يدل على الأحكام إِمّا بالنص المباشر عليهاء أو بالدلالة عليهاء من خلال ما أقامه من دلائل مُعتبرة 
كالسنة» فاتّباع السنة في الحقيقة هو اتباعٌ للقرآن. 


گا قوله تعالى: ما فَبَطْنَا فى الكتب من شَىءٍ [الأنعام: ۳۸]» فيُمكن استبانة معناها من خلال 
مُلاحظة سياقهاء حيث جاءت في سياق قوله تعالى: وما من دة فى الْأَرْضٍ ولا ير ا 
ا 1 ناکم ما فَيَطْنَا فى الْكتب من ره إِلَ رم يُحْشَرُونَ 4# [الأنعام: ۳۸]ء فالسياق يكشف 
أنَّ الكتاب هنا ليس القرآنء وإِعا هو اللوح المحفوظ, وبتقدير أن يكون المقصود القرآن فيؤول معناها 
إلى المعنى المذكور في الآية السابقة بان في القرآن بياتا لكلّ شيءٍ من أمور الدين. 

والخلاصة التي لا ينبغي لُسلم أن يتنازع فيهاء أن سنة البي ي هي وحيّ مرل ولأجل ذلك 
كانت حَجَةَ شرعية مُعتبرةء وقد انعقد إجماع أهل الإسلام كافة على هذا. 


\n 


| (۲) تقد القرآن على السنة: 


هذه المقولة لا تضع اشتراطاتٍ مُعينة لقبول السنة» ومن هذه الاشتراطات ضرورة عرضها على القرآن» 
فإن وافقته قُبلت» وإن خالفته رُدّت. 


وقد يستند بعض من يتببى هذه المقولة إلى بعض الأحاديث من جنس: "إن الحديث سيفشو عقي ) 

فما أتاكُم يُوافِقُ دائراه زعوي ون انكر عالت اناه عرسي" أو مسديت: 'إني لا أحل إلا 

ما أحل الله في کتابه» ولا اخم إلا ما حرم الله في كتابه." 

فأمًا ما يتعلّق بالأحاديث المذكورة في هذا الشأن» فالأمر فيها كما قاله العلامة أحمد شاكر: "هذا المعنى 

وذ فيه ديت صح زلا خسن بل ردت فيه الفاظً كن كلها موضوكة أو بال الغا ف 

الضعف» حتى لا يصلح شي؛ منها للاحتجاج أف الامعشهاه " 

وقدّم العلماء نقداتمم المتنية للأحاديث» قال الإمام ابن حزم: "أول ما نعرض 2 القرآن الحديث الذي 

0 فلا عرضناه وجدنا القرآن يُخالفه» قال الله تعالى: ما أَمَاَ أله عَلَى رَسُولِهء مِنْ أَهْل الْقْرَى 
لَه وَللدَسُولٍ وَلِذِى المرب وَالْيَتَه کک وَأَبْنِ الیل کی لا يَكُونَ را بَْنَ الْأعْنيَاء واوا 
ك الللخول: فار ونا ملك هله كا هوا اا لَه إِنَ اه سَدِيدُ الْعمّابٍ» [الحشر: ۷] . 


)١‏ الأمر الأول: رد الحديث لعدم مجيء حكمه أو معناه في القرآن الكرب» وهذا باطل ولا يُقبل؛ 
إذ لازمه رذ لسنة الب ي وقد سبق الكلام عن هذا. 

؟) الأمر الثائ: رد الحديث لعارضته ما جاء في القرآن, فيُقدّم القرآن على السنة في حال وجود 
تعاض . 

فهذا التعارض إن تحقق فهو من الأمارات الدالة على عدم صحة الحديث كما نص عليه المحدّثون, أما 
إن أمكن الجمع فالواجب المصير إليه جميعًا بين الأدلة وإعمالًا هاء فإذا لم يكن كان التقديم لأقوى 
الأدلة. 

والأمر هنا يعود إلى نوع من الموازنة بين الأدلة طلبًا لأقواهاء وهو مسلكٌ علميئٌ مُنضبطً. 


فإن قيل: إِنَّ الممارسة في رد الأحاديث ليخالفتها ظواهر القرآن قد وقعت من الصحابة» كاستدراكات 
عائشة على الصحابة» كان الردٌّ ببيان أمور: 


)١‏ الأمر الأول: هذه الشواهد تعامُلٌ علميٌ مُنضبط مع الأدلة لا يُناقض ما قررناه من لزوم جع 
الأدلة» وإعمالما جميعًا إن أمكن, أو الترجيح بينها في حال العجز وفق قواعده المعتبرة. 

۲( الأمر الثابي: الذي أوجب حالة الاستدراك هو ترجیح رواية في مُقابل رواية أخرى, فيرى 
الممستدرك أنه ضبط لفظ النى بي أو وقف من حاله على أمر يُخالف ما تقل إليه» فيستمسك مما يعرفه 
هوء ويتطرق إليه الشك في خطأ الناقل. 

*) الأمر الثالث: هذه الشواهد استفنائية تكد الأصلء فلم يكن من منهج الصحابة -رضي الله 
ال ميطرد المتواتر عنهم عملهم بسنة ا عه ووجود مثل هذه الآثار اليسيرة 2 التوقّف 2 بعض الأحاديث 
لتوهُم مُخالفتها لبعض الآيات يؤكد أنَّ هذا استثناءً لعارض وليس أصلا لكل. 


۲١ 


6 وخلاصة الأمر: 

أنَّ ما وقع من اجتهاداتٍ بعض الصحابة والتابعين ومُجتهدي الأمَّة في رد بعض الأحاديث لمخالفتها 
ظواهر القرآن» هي مُتَعِلّقةٌ بحدودٍ مُعينةٍ» مُنطلقةٌ من منهج شرع في البحث عن دفع التعارض والترجيح 
بين الأدلة» يمتلك صاحبها أدوات الاجتهاد والنظر الشرعي» متعاقة بمواضيع مُعينة محدودةٍ وليست 
متعلقةً بأصل كل ترد به سنة النبي يِه فليس هذا الباب كلا مُباحًا يستطيع كل أحدٍ أن يخوضه بلا 
قيودٍ ولا ضوابط. 

| (۳) ليست السنة كلها تشريئا: 


قسّم بعض المعاصرين ما يصدر عن النبي 4 إلى: سنة تشريعية وهي التي يجب الأخذ بماء وسنةٍ غير 
تشريعية فلا يجب الأخذ ياء إذ م يُقصد يا التشريع أصلد. 


وقبل مُعالحة إشكالات هذه المقولة» يحب استحضار أمرين مُهمين: 


)١‏ الأول: أن الأصل في أقوال النبى ب وأفعاله وتقريراته أنها حُجَّةٌ حيث أمر الله بطاعة نبيه أمرًا 
مُطلقًا غير مُقيد. 


؟) الثاني: ضرورة إدراك طبيعة ما يصدر عن البي ب من تصرفات, وقد فصّل أهل العلم في أنواع 
التصرفات النبوية إلى: 

.١‏ النوع الأول: التصرفات الجبلية» وهي ما كان واقعًا منه عقتضى البشرية امحضة» كالقيام والقعود 
فليس مقصودًا به التشريع ابتداءً وليس محلا للتعبد» وإن كان يُستفاد منها تأكيد الإباحة. 

۲. النوع الثاني: التصرفات العادية» وهي ما جرى من النبي بيه بقتضى العادة» يما كان معروفًا في 
قومه» ولا تد على فربة أو عبادةء كأكله الذبّاء» أو إطالة شعره فهذه الأفعال تدلٌ على الإباحة لا 
الاستحباب» وما ورد الأمر بشيءٍ منهاء أو جاء الترغيب فيه» أو ؤجدت قرينة ا على قصد التشريع» 
فتكون مشروعةً حينقلٍ؛ لأنَّ الشارع قصد إخراجها من حدّ العادة إلى حي التعبدء كابس البياض من 
الثياب» وما يتعلق بأبواب الآداب. 


۲ 


؟. ائ الثالث: ا الور وهى ا يقصد كما البيان والتشريع» كأفعال الصلاة والحج, 


.٤‏ النوع الرابع : التصرفات الاجتهادية, وهذا القسم الذي يتعلق به بعض الناس في تمرير الشبهة» 
ه. النوع الخامس: التصرفات الخاصة به بي وهي التي ثبت بالدليل اختصاصه بماء كالجمع بين 
تسع نسوةٍ والتبرك بآثاره. 

5. النوع السادس: التصرفات العجزةء كخوارق العادات التي أجراها الله على يد نبيه كلل وهذا 
القسم ليس محل اقتداء؛ لأنَّ الخارق نفسه ليس محلا للتكليف. 

والحقيقة أن الخلل في توسيع مفهوم السنة غير التشريعية يستند إلى ركنين أساسيينء بينهما قدرٌ من 
التداخل: 

| الركن الأول: مفهوم الاجتهاد النبوي. 

وأنّ ما يصدر عن الي #5 ليس بالضرورة صادرًا عن وحي مُباشر» وهو ما ثبت في جُملةٍ من النصوص 
التى اجتهد فيها فيأق الوحى ببيان خطته» فرتبوا على ذلك أنَّ من التصرفات النبوية ما ليس تشريعًاء 
فيسوغ فيها أن يجتهد غيره كما اجتهد بي ولو أَذّى هذا الاجتهاد إلى خلاف ثمرة الاجتهاد النبوي. 
| الركن الثاى: حقيقة التصرفات النبوية. 

واد البي بي كان جارس أدوارًا مُتعددة قائدًا سياسيًا أو قاضيًا أو ياه فما كان صادرًا منه بمقتضى 
النبوة هو وح يجب اعد به» بخللاف غيره من الأدوار فليست ريا باعتبار عدم صدورها عن 
مقام النبوة. 

وإذا تأملنا في كلام ب بعض المعاصرين في موقفهم من هذه القسمة» فسنلحظ حجم الجناية التي مورست 


على السنة النبوية تحت ذريعة (السنة غير التشريعية)» وتمددت مع الأيام» فبدأ الكلام في بعض الجوانب 


۳ 


المتعلقة بالحدي الظاهر كإعفاء اللحية فأخرجت تحت ذريعة السنة غير التشريعية» م امتد إلى أقواله 4 
في أبواب الطب جميعًا لتخرج من السنة التشريعية» وتكون محض بحربة بشرية محكومة بسياقها التاريخي» 
ثم ازداد الأمر لتخرج تصرفات النبي ب السياسية من السنة التشريعية» م بلغ الأمر حد إخراج السنن 
المتعلقة بالشأن الدنيوي كله من السنة التشريعية بُناءٌ على أتما داخلة تحت قاعدة الشارع: نتم أعلم 
بأمور واک 

ولتوضيح وجه الخلل 2 هذه القسمة» سنناقش الركنين الأسناسية اللذين اعتمد عليهما 2 هذه القسمة» 
| الأساس الأول: الاجتهادات النبوية لا ثنافي التشريع. 

قضية وقوع الاجتهاد من النبي ب مسألة خلافية عالجها العلماء في كتبهم الأصولية» وخلاصة اتجحاهاتهم 
في هذه المسألة ترجع إلى اتحاهين رئيسين: 


(١‏ الاتجاه الأول: من منع وقوعه مُطلمًا. 


؟) الاتجاه الثاني: مَن أجاز وقوعه, واختلفوا على رأيين: 
.١‏ منهم مَن قصره في الشأن الدنيوي فقط دون الشأن الديني. 


؟. ومنهم مَّن أجازه في الشأنين الدنيوي والديني» وهم الأكثر. 


وهذا الاتحاه الذي ييز الاجتهاد في حق النبي بلي منهم مَن دخل اجتهاده في باب العصمة فجعله 
مها ابتداءً عن وقوع الخطأء ومنهم مَن أخرج اجتهاده عن حد العصمة فيجوز وقوع الخطأ فيه» لكنّه 
مُنع من الإقرار عليه» فيكون معصومًا فيها باعتبار المآل. 

وعلى كل هذا الخلاف لا يُفيد في توسع مفهوم السنة غير التشريعية وإخراجها من إطار الوحي» إذ 
أوسع الأقوال الأصولية فيها يمنع من الإقرار على الخطأء ويؤكد أنَّ الوحي سيعقب ذلك بإقرارٍ أو تخطة 
أو تصويب» ويستقر الحكم الشرعي في النهاية. 


\ 
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| الأساس الثاى: الأصل في التصرف النبوي صدوره عنه باعتبارات النبوة. 


لقوله تعالى: وما يتطق عَن الحوى © إن هُوَ إلا وَحِئْ يوحى# [النجم: »]٤-۳‏ ولا يصح الخروج عن 


هذا الأصل إل مع القرائن المرجّحة للخروج عنه. 

وإذا تدبرت أحوال الصحابة وجدت هذا ظاهرًا 2 تعاطيهم ما كان يصدر عن الى عل من 
تصرفات» فالأصل اعا موضمٌ للتسليم والانقياد» فإذا اشتبه عليهم طبيعةٌ تصرف مُعين بادروا للسؤال 
عنه للتحقق» من أمثلة ذلك: قصة تأبير النخل» وسؤال الحباب بن المنذر للنبي ب يوم بدر: أرأيت 
هذا المنزل» أمنزلًا أنزلكه الله ليس لنا أن تُقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: 
"بن الرأي وال حرب والمكيدة"2 فقال: يا رسول الله فإِنَّ هذا ليس بمنزل. [أخرجه أبو داود» وأحمد] 


وغيرها من التساؤلات التي إذا تأملتها وجدت مبعثها احتمال أن تكون هذه التصرفات صادرةً عن 
الوحي وموضوعةً للتشريع» فلمًا حصل الاشتباه لوجود قرينة وقع التساؤل» فلو قُدّر أنَّ الصحابة فهموا 
أذ ما كان مُتصلًا بشأن الدنيا مُطلقًا خارج إطار التشريع لّما تساءلوا ولا استشكلواء ولعرفوا أتمم يرون 
فيه مُطلقء فلمًا لم يقع فَهِمْنا أتّمم نما كانوا يلتزمون بسائر أمره -وهو الأصل- والاستشكال طارئ 
على جُزئياتِ مُعينة» لوجود قرينته الباعثة على الاستشكال. 


| الأساس الثالث: حقيقة التمييز بين مقامات التصرفات النبوية. 


من المفيد التمييز في التصرفات النبوية بين ما كان واقعًا باعتباره إمامًا أو قاضيًا» وبين تصرفه باعتباره 
مُبلّعًا» فما صدر باعتباره إمامًا يكون من الأحكام المتعلّقة بالأئكة» وما صدر باعتباره قاضيًا يكون من 
الأحكام المتعلّقة بالُضاة» فهذا المعنى حق» وهي سنةٌ تشريعيةٌ لكنّها خاصة بالأئمّة والفُضاة» وهي 
أحكامٌ شرعية مخولةٌ للسلطة وليست لآحاد الناس. 


1١ 


+ 


والخلل قد دخل عند بعض المعاصرين من جهتين: 
)١‏ الجهة الأولى: أتم نفوا التشريع عن هذه الأحكام» فحكموا أا من قبيل السنة غير التشريعية 
وهذا خطأء فهي تشريعٌ لكنّها مختصة بذوي الولاية. 


Yo 


؟) الجهة الثانية: َعم عمّموا الحكم على جميع أحكام السياسة تاد وقاعدة التصرفات مُتعلقةٌ 
ببعض ما تصرّف به النبي ته باعتباره إمامًا أو قاضيّاء وليست م متعلقة بكلٌّ باب السياسة والقضاء» 
وفرق کب بين الأمرين» فبعض الأحكام الشرعية السياسية هي اک ثابتة للجميع» وليست من قبيل 
التصرفات الخاصة بالأئمّة. 


والخلاصة أن تقسيم السنة إلى تشر بعيةٍ وغير تشريعية من قبوله كإجراء في اصطلاحيّ لفرز طبائع 
التصرفات النبوية وما يتصل بما من 5-5 لكن المشكلة هي ف تحقيق طبيعة الحدود الفاصلة بينهماء 
وتحريك تلك الحدود ليخرج بعضُ ما كان علا للتشريع عن أن يكون كذلكء والميحكم في تحديد ما 
يدخل في إطار التشريع منها وما يخرج هو الشريعة نفسهاء والتي كشفت عن هذه المسألة بدقةٍ ووضوح . 
| (4) كيف نقبل الحديث وقد تآخَّر التدوين؟ 

فلي البخض تشككا ن حفظ السنة التيوئة بذريعة أَتما لم تُدون إلا متأخرًا بعد زمنه يل بقرونٍ وقد 
يُعظّم بعضهم هذه الشبهة باستحضار ؛ تمي النبي #4 عن كتابة سنته. 


وقبل الخوض في جوانب الموضوع» يجب الانطلاق من تقرير ل بان ما محتاج إليه 


الأمة من سنته ب حفوظٌ بلا شلبٌ؛ لقول الله تعالى: إن حن نَبَلنَا ألذّكرٌ وَإنَا لَه طون 
[الحجر: 4]ء والذّكر يشمل كل ما أنزله الله على رسوله. 


ولو سلّمنا أنَّ الذكر مختصٌ بالقرآن» فهذا لا ينفى حفظ السنة؛ إذ هى الميّنّة للقرآن» ومن كرم الله 
لعباده أن حفظ لهم ما به بيان القرآن؛ فما يحتاج إليه في فهم القرآن من لغة وحديثٍ محفوظ. فإذاكان 
لله قد أمرنا بالصلاة -مثلا-؛ وجاءت مجملةً في القرآن» فتفصيلها إِنمما وردنا عن طريق السّنة. 


البي ع عن كتابة الحديث: 


یسال خان الشبهة نحديث النهي عن كتابة الحديث» فعن ا سعيلك د الحذري -رضي الله عنه- 
أن رسول الله E‏ قال: "ك نبوا عي كليخ عن غير 0 ع لقان a‏ ا عو 00 
حَرَجَ" [صحيح مسلم: اا ري ا 


۲٦ 


)١‏ الأمر الأوّل: أنَّ السنة ليست بحجّة؛ إذ لو كانت كذلك لما نمى النبى بيه عن كتابتها وقد سبق 
رد هذه الشبهة في حُجَّيّة السنة. 


ع 


؟) الأمر الثاني: أنَّ السّنة غير محفوظة, إذ إن كتابتها تأخّرت كثيرا بعد أن دخل في السُّنة ما دخل 


والذي يحل هذه الشبهة هو تحب القراءة الانتقائية للسُّنة وجمع ما ورد عن الني ب في شأنما؛ فقد 
ورد عنه کا أحاديثك تفيك الترخيص» بل الأمر بكتابة ف ومن تلك الأحاديث مثلا: "فَقَامَ أَبُو 
ا مِنْ آهل الْيَمَر - فَقَالَ: اكْتْبُوا لي يا رَسُولَ اللِّ. فَقَالَ رَسُولُ الله تَللة: "كبوا لأبي 
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شَاءٍ". [صحيح البخاري: 00 

أهم اختلافات أهل العلم في الجمع بين الأحاديث التي فيها أمر بالكتابة» وبين ما جاء من نمي عن 
الكتابة: 

)١‏ الترجيح: حيث رجّح طائفة منهم أحاديث الترخيص بالكتابة؛ لكثرتا وشهرتا وقوتحا مقارنة 
بأحاديث ا 

؟) القول بالنسخ: حكم بعض أهل العلم على أحاديث النهي عن الكتابة بأتَا منسوخةٌ بأحاديث 
الأمر بما؛ حيث كان النهي في بداية الأمر خشية من اختلاط السّئة بالقرآن» فلمًا زال النمحذور رخص 
ف كتابة الشنة: 

۳) النهي يتناول مواضع غير مواضع الرخصة: كقول بعض أهل العلم: إِنَّ النهي عن كتابة السنة 
والقرآن في صحيفة واحدة خشية اخدلاطيماء أو أنه کان حاط يوقت زول القرآن» أو أنه في حَقّ من 
يُوثق بحفظه» ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب. 

والذي يهمُنا إدراك أنه قد استقرّ الإجماع على مشروعية كتابة السنة من غير خلافيٍ بين أهل العلم. 
قال الإمام الحدث أبو عمرو ابن الصلاح: ف له زال ذلك الخللاف» وأجمع مسلون على تسويغ 


۷ 


شبهة تأخر التدوين: 


وحقيقة» هذه الشبهة مبنيّةٌ على تصوّر ساذج متعجّل لوجود انقطاع ممتدٍ إلى قرنين من الزمان من 
زمنه ب حى ظهور مدوّنات السنة الشهيرة؛ كالبخاري ومسلم» وأنَّه في زمن هذا الانقطاع تراكمت 
المرويّات الشفهيّة الباطلة» التى وجدت طريقها إلى تلك المدوّنات الشهيرة. 


والذي ينقض هذه الدعوى هو حسن التصور لأمرين: 

)١‏ طبيعة نقل سنته ب من زمانه حم ظهور كتب السنة المعتمدة عند الأمَّة» حيث كانت 
بطريقتين: 

١‏ حفظ الصدورء 

؟. وحفظ السطور. 

؟) طرائق أهل العلم في التوثق من سنته ب ومعرفة قواعد التحمل والأداء» وما عانوه من ضبط 
قواعد علوم الحديث والرجال. وتحقيق هذين الأمرين يكمن في الاستعراض التاريخي لواقع نقل سنته 4 
مقسّمةً إلى حِقّب متوالية» وضمن كل حقبة إشاراث مختصرةٌ تكشف عن المطلوب: 

| واقع حفظ السّنة في زمنه كَلله: 


تتجلّى مظاهر العناية بالسّنة النبويّة في زمانه E‏ ف أمور مُتعددة: 
)١‏ طبيعة كلامه تين من جهة انتقاء ألفاظه وطريقة أدائه: جاء عن أنس -رضى الله عنه- عن الت 
َلهِ: 'أَنَّهُ گان إِذَا تَكُلّمَ بِكَلِمَةِ؛ أَعَادَهَا تلان حم تُفْهَمَ عَنْد". [صحيح البخاري: 15] فإذا 


أضيف إلى ذلك ما عُلم من فصاحته وبلاغته» كان ذلك سببًا مضاعمًا لحفظ كلامه. 
۲( تشجيعه عل ودعوته لتقل أحاديثه, والدعاء من فعل ذلك. 


۳) إظهاره الحفاوة عن كان معتنيًا بحديثه من صحابته» كما جرى 5 هريرة -رضى الله عنه- حين 


سأله عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة؛ فقال له البي تَلِ: " مذ ظَنَنْتْ يا أبا هْرَيْرَةَ أن لا 


۲۸ 


يَسْألَني عَنْ هَذَا الحَدِيثٍ أحَدّ اول مِنْكَء لِمَا رايت مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثٍ". 
[صحیح البخاري: ۹[ 


ئ( دعاء البي وه لبعض صحابته بالحفظ لتقن 7 اهر دعاؤه عل 5 هريرة أن يُرْزْق حافظة 
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ه) عنايته ب بكتابة سنه وما يشهد له ما جاء في شأن أبى شاه. 
(٦‏ نحوطه عل لسنته وصيانتها من الدخيل» وتجحذيرهم من الكلت عليه» كما جاء 2 الحديث: ال 


كزنا غلة تين کان غ أغيء عو كذية. كله ES E O‏ مخ N‏ 
[صحيح البخاري: |١۲۹۱‏ 


۷) ارتباط سُنته 4 بشأن التشريع؛ إذ في حفظها حفظ الدين. 

۸ تعدّد زوجاته ي وهو ما يجعل حياته الخاصة في بيته مكشوفة لعددٍ كبير من النساء. 

)٩‏ استقرار أمر النبي بيه في مدَّةٍ لا بأس با من دعوته» وتكاثر الأصحاب حوله» وظهور أمره في 
آخر حياته على جزيرة العرب» كله يُسْهم إيجايبًا في معرفة كثير من أحواله وأقواله وأفعاله. 

| واقع حفظ السنة في زمن الصحابة -رضوان الله عليهم-: 


تتجلّى مظاهر العناية بسثلّة النبي ي زمن الصحابة في جملةٍ من الأمور: 
)١‏ معرفة ما كان عليه الصحابة من شديد المحبّة للنبي بء وشأن المحبّ أن يعتني بأحوال محبوبه؛ 
حقٌّ صارت شخصيته ب بجميع تفاصيلها موضعًا للرواية والنقل» فنقلوا حتى سكتاته كِللْهِ! 


۲) عظم ديانتهم وشدّة حرصهم على الخير» الذي شكّل باعثًا على الحرص؛ لتتيّع نة البي 4 
وحفظها؛ لارتباط مصالحهم الدنيوية ونجاتحم الأخروية بما. 


*) استعمالهم حديث البي بي في دعوقم» وحرصهم على إشاعته بين الناس. 


۲۹ 


)٤‏ تشدذهم مع من يبدي أدن معارضة لحديثه بي فمن ذلك: ما جاء عن سام بن عبد الله أن 
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- - قال: معت رسول الله ل ب O LEN‏ 
ادا اتان إِلَيَهَا". قال تقال بلال : بن عبد الله: 'وَاللهِ اا قَال: َأَفْبَلَ قا قي اله 


فَسَبّهُ سَيًا سيا ما معته E‏ ا E‏ رسول اله ب وَتَمَر 8 : الله E‏ 
[صحيح مسلم: |٤ ٤۲‏ 


ه) سعيهم لتحصيل ما فام من حديثه بي وخصوصًا صغار الصحابة كابن عباس -رضي الله 
عنهما- مثلا؛ فإِنّه كان من المكثرين من الرواية عن البي . 


*) تناوجم في الجلوس عند رسول الله ي طلبًا لحديثه. 


۷( ضبطهم الدقيق لما أخذوه عن النبي ب وكانوا يوكدون ما سمعوه من النبي تل ليُطَمْيْنُوا السامع 
إلى ضبطهم لما جمعوه. 


1 و 


-رضي الله عنه- إذا حدّث حديئًا عن رسول الله ب قال: "أو كما قال رسول الله لا '. 
[مسند الدارمي: ٤‏ ۲۸] 


دی رَسُولُ الله لل" [مسند أحمد: .]١ 48١9‏ وكان 


۸ الحرص على ضبط حدينه ل كتابةً» ومن اشتهر بالكتابة عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- 
حى توهّم أبو هريرة -رضى الله عنه- أنه أكثر حديئًا منه. 

بكر في مقادير الكاة وأحكامهاء وگب عمر -رضي الله عنه- إلى أميرو بأذرييجان وذكر له حدينًا. 
)٠‏ كانوا يشون الأسفار في تتبّع حديث الببي ب ولو كان حديئًا واحدّاء كما جرى من جابر 
بن عبد الله -رضي الله عنه- وسور نيس إلى الشام؛ لطلبه حديئًا واحدًا. وقد ابتدأ مبدأ 


(۱١1‏ تَؤْطُّهم في شأن الرواية ونث تنبتهم من صحّة الروايات» كما جرى من عمر بن الخطاب -رضي 


الله عنه- في حديث الاستعذان. 


)١‏ حرصهم على أداء أمانة الرواية لمن بعدهم, وكان بعضهم يلَع أحاديث النبي ب في مقام عامٌ 
على منبره ٤ة‏ كما فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين روى حديث | فال لیات 5 


[صحيح البخاري: |١‏ 
| واقع حفظ السنة في زمن التابعين: 


)١‏ حرص التابعين على ملازمة الصحابة وجمع أحاديثهم وكتابتها: 

قال عروة بن الزبير -أحد سادة التابعين وفقهائهم-: "لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج» وأنا 
أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته"» وهذا الحرص يكشف عن حيوية 
الإسناد في هذه الأمّة وعدم انقطاعه. 


؟) حرصهم على توثيق السنة كتابة: وهو أُمرٌ يمكن اكتشافه بنماذج تفصيليّة في رسالة الدكتور محمد 
الأعظمي بتتبّع أسماء الذين كتبوا الحديث في رسالته (دراسات ف الحديث النبوي وتاريخ تدوينه)» فرصد 
في طبقة القرن الأول من التابعين ثلاثة وخمسين ممن كتبوا الحديث أو كتب عنهم» وقي طبقة تابعي القرن 
الثاني تسعة وتسعين. 

وهذا يدل على انتشار كتابة الحديث في زمن التابعين على خلاف ما يدعيه المنكرون» وقد تول الخليفة 
عمر بن عبد العزيز الاهتمام بقضية تدوين المّنَّ وشجع أهل العلم على ذلك. 

*) ظهور العناية الكبيرة بشأن الإسناد ومعرفة أحوال الرواة: قال محمد بن سيرين: "لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد, فلما وقعت الفتنة قالوا: موا لنا رجالكم, فيُنظر إلى أهل السّنّة؛ فيؤخذ 
حديثهم, ويُنظر إلى أهل البدع؛ فلا يؤخذ حديثهم." وقد كان محمد بن سيرين نفسه شديد الحرص 
والعناية بشأن الإسناد» والتفتيش في أحوال الرواة. 
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| حفظ السنة في زمن أتباع التابعين: 

ميزت هذه الحقبة بكتابة المصنفات في جمع المدّنّة فمع وجود الكتابة في زمن النبي ب إلا أنما ل 
تكن على نحو مصرّف؛ إنما كان يُكتب للحفظ والمراجعة. 

أما في هذه الطبقة: فصار الاهتمام بالتصنيف المرتب والبَوّبء وهذا ما يدفع توهمات من يظن أن 
الأمر ابتدأ بالبخاري أو مسلم» فممن صنّف من أئمة الحديث: ابن جُريج والأوزاعي ومالك بن أنس 
وغيرهم. 

| زمن اتساع ذائرة العاليف والتصنيفي: 

تعد هذه المرحلة -والممتدة من القرن الثاني حتى القرن الثالث- مرحلةً ذهبيةٌ في جمع السّنّة النبوية؛ 
حيث ظهر علماءٌ عندهم من التمكن والدراية بالحديث والإسناد والعلل والرجال أمثال يحبى القطّان 
وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» والبخاري» ومسلم» وغيرهم من الميحدّئين. 

| ظهور أنواع جديدة من التأليف: 

فالبخاري -مثلًا- سعى إلى جمع الأحاديث التي هي في الذروة العليا من الصحة» ثم ظهرت كتب 
السّئّن وغيرها. 

والحقيقة التي ينبغي إدراكها أن الأحاديث المضمّنة في هذه الكتب لم تظهر في هذه الحقبة فجأة كما 
يتوهم البعض» بل وقعت لأصحابما متصلة الإسناد بمن فوقهم حتى تصل إلى الجناب النبوي» في جهد 
علمي تراكمي» يعتمد فيه المتأخر جهد المتقدم ويبني عليه في سلسلة لم تنقطع. 

بل إن كثيرا من الأحاديث الموجودة في هذه الكتب هي انتخابٌ من كتب مَن فوقهم حيث وقعت 
هذه الكتب لهم متصلة الإسناد مشافهة» فسمعوها حديئًا حديئًا من حدَّئهم بهذا الكتاب» فوقعت هم 
ماعا وكتابة» وهو مما يزيدنا اطمئنانً ووثوقًا بصحة ما نقلوه» وإذا عقدنا مقارنة بين الكتاب الأصل 
(الكتاب المنقول) والكتاب الفرع (الكتاب الناقل)؛ ازددنا اطمغناتا إلى عظيم الدقة العلمية في الروايةء 


۲ 


وتبدّد كل مظهر لذلك الوهم السخيف الكاذب: وهو أن عمل أئمة الحديث مستأنف في هذه الحقبة 
وأنه منقطع الصلة عمن فوقه» وإنما هي انتخاب دقيق من مدونات حديثية سابقة. 


ثم تشكل على ضفاف الإسناد والمقن علوم مساندة تسعى إلى ضبط كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمما؛ 
فانتشر التأليف في تواريخ الرجال» ورواة الحديث» وال جرح والتعديل» وعلوم المصطلح والعلل والسؤالات» 
إضافة إلى غريب الحديث» وشروح كتب السنة» والتخريج» وال مستخرجات والمستدركات» وغير ذلك. 


فقد جمع البخاري كتارًا كبيرا في رواة الحديث» قبل أن يجمع كتابه (الصحيح)» ودوّن أصحاب الإمام 
أحمد وابن معين وابن المديني كلام أئمتهم في الرجال والعلّل والتصحيح والتضعيف في كتب متعددة 
سمیت بالمسائل. وف ابن أ حاتم كتاب الجرح والتعديل» ومُسلم كتابت التعييز ومقدمة الصحيح» 
وهذه حقيقة يصعب على من ل يقرأ في علوم الحديث المتنوعة أن يتصورها. 

التقسيمات الفنية الدقيقة» ولتتأكد من عبقرية هذا المنهج واتكائه على معطيات عقلانية تحقق أكبر 
قدر من الضمانة الممكنة لحفظط سئة النى كله وتدرك كمية الجهل والعبثية 2 دعاوى الطاعنين 2 هذه 
المنهجية» وأن جمهور ما قالوه إنما نشأ من جهل حقيقي هذه العلوم» لا عن شبهات تشكيكية 


مه مه مه اليم 


وإذا تدبرت هذا التاريخ العلمي المختصر وجدت أن هذا العلم يقوم على ركيزتين: 
)١‏ ضبط الصدور 
؟) ضبط السطور. 


كما أسهم امتزاج الجو العلمي بالحياة الاجتماعية والتربوية لعامة الناس إِيجابيًا قي إشاعة الاهتمام بعلوم 
الحديث؛ فتجد الآباء والأمهات يدفعون بصغارهم لتحصيل الحديث؛ فظهرت الحلقات العلمية التي 


يقصدها الآلاف» وبرزت الرحلة في طلب الحديث» نما يبين حجم عناية الأمة بجميع طبقاتها بسثة 
البى مَل . 


۳ 


| الخلاصة: 


الطعن في حفظ السنة بدعوى عدم تدوينها تيك دعوى تكشف عن جهل شديد بتاريخ الرواية 
وطبيعتهاء وما حظيت به من جوانب العناية المختلفة؛ فالتدوين وُجد مبكرًا في زمن النبوة» وقد سار 
يدا بيد مع التلقي الشفهي عبر بوابة الإسناد» وفق مساع عظيمة لضمان حفظ السنة» وقد بلغت 
الغاية في الدَتَيّتِ والتحوّط. 


)٥( |‏ ليس هناك دليل قطعى: 

هذه من المقولات الغريبة في المشهد الفقهى المعاصر» والتى تطالب بالأدلة القطعية دون الظنية في مسائل 
الشريعة. فإذا ما حكيت إيجاب مسألة أو تحريمهاء قال لك بعضهم "هل فيها دليل قطعي؟" وكأن 
الأحكام الشرعية لا تنبني إلا على القطعيات» وأن ما لم يكن كذلك لا يؤخذ به! 

وما من شك في أن جعل مناط الالتزام بالنص كونه قطعي الثبوت قطعي الدلالة قول باطل» ويلزم منه 
لوازم باطلة؛ إذ أن دائرة التعبد بمقتضيات النصوص أوسع من هذاء فالعبد ليس مطالبًا بالعمل بما جزم 
مراد الله فيه» وإِنما بما اعتقد أو غلب على ظنه أنه مراد الله» وقد بين الله مرجع الاحتكام في حال 
الخلاف» فقال تعالى: #وَمَا أَخْتَلَفتُم فيه من شىء فَحْكمُة, إل أله [الشورى: ١٠]ء»‏ وبين أنه 
أنزل هذا الوحي امحتكم إليه على طبيعة ثنائية: فمن نصوصه ما هو محكم, و منها ما هو مُتشابه» قال 
مال فو الع ا عل الت ا اه خكفة ها الي اع ي 
ا ا 

فالنص الشرعى إما أن يكون قطعيًا يقينيًا أو يكون ظنيًا والقطعية قد تكون في الثبوت والدلالة أو في 
واحد منهما والظنية كذلكء والواجب الأخذ بالنص فإذا كان: 

)١‏ قطعيًا في الثبوت والدلالة, فالأخذ به متعين واجب» والمخااف له مذموم. فإن خاآف مقتضى 
النص مع عدم اعتقاد قطعيته» فقد يُعذر بحسب حاله» أما إن اعتقد قطعيته وردّه فيترتب عليه أحكامه 


وآثاره من الكفر والإثم ونحوه. 


٤ 


؟) وإن كان النص ظنيًا: فالأخذ به والإذعان لدلالته متعين أيضًا بحسب ما ترجّح لقارئه من معنى»› 
ولا يلغى وصف الظنية حُجيته. فمتى اعتقد المرء أن النص دال على كذا؛ فواجب عليه العمل به بحسب 
اعتقاده» وإلا کان ا بأداء واجب التسليم ولحقه الذم. 

© ملاحظة: 

إن ظنية النص تمنع من الحكم على من خالف في ثبوته أو فهمه بأنه تارك 3 للتسليم ضرورة» بل قد يكون 
ما للنص بمقتضى فهمه» شريطة أن يؤدي الاشتراطات الشرعية الصحيحة الموصلة لفهم معتبر من 
ولا بد من إدراك أصلين مهمين في مفهوم القطع والظن: 

)١‏ الأصل الأول: أن معيار القطعية والظنية الذي تترتب عليه أحكامهما هو معيار أهل السنة 
والجماعة فيهماء لا المعايير المبتدعة التي قد توسع دلالة الظنية؛ لتدخل فيها بعض النصوص القطعية» 
كجعل السنة كلها ظنية» أو رد خبر الآحاد في مسائل العمل» أو الاعتقاد مطلمًاء أو ادّعاء ظنية 
الدلالة النقلية بإطلاق أو نحو ذلك؛ فهذه أقوال باطلة قائمة على معايير غير صحيحة. 

؟) الأصل الثاني: أن تقسيم القضايا والمسائل إلى قطعي وظني ليس حاهمًا في كل مسألة بحيث يمكن 
عالم لآخر» ومن مسألة لأخرى» فالاجتهاد كما قد يقع في حكم المسألة» فقد يقع أيضا في تصنيف 
المسألة وإعطائها الرتبة المناسبة. 

فلدينا ثلاث دوائر من المسائل: 

)١‏ مسائل قطعية بلا إشكال. 

؟) مسائل ظنية بلا إشكال. 


*) مسائل مشتبّهة يختلف آهل العلم في تقدير وزغا الشرعي» ويتردد الناظر فيها هل هي ملتحقة 


فلا يكون هذا التردد مبطلا لها؛ مثل التردد في تعيين أفراد (الضروريات والحاجات والتحسينيات). 
ومثل ذلك التردد في الذرائع الموصلة إلى الحرام» فلا يمكن الجزم في كل الأحوال بتفريق دقيق بين الغالب 
المؤثر وما ليس بمؤثر» فهل يعني أنه لا أثر للذرائع في الشريعة مطلقًا؟ 

والمراد: أن وجود إشكال في تعيين بعض أفراد المفاهيم والمعايير والضوابط الشرعية لا يلغي أصل هذه 
المعايير والضوابط» بل الواجب استفراغ الوسع في بلوغ المراد الشرعي منها. 

| اللوازم والآثار الفاسدة, التي تلحق إلغاء الدليل الظني, واشتراط القطعية: 

)١‏ عدم إلزامية الوحي إلا في مجال الإجماع القطعي» إذ أن النص الظني مظنة وقوع الخلاف غالبًاء 
وقول هذا الشرط لإلزامية الوحي قول باطل ما قال به عام قط. 

؟) هدر كثير من أحكام الشريعة, فدائرة الأحكام الظنية من أحكام الشريعة واسعة جدَاء فإذا جُعل 
من شرط الاحتجاج بالدليل قطعيته؛ لزم عدم إعمال الأدلة الظنية» وذلك يُضغضي لإطراح العمل 
كمذه الدائرة الواسعة من الظنيات. 

۳) أنه قد يفضي بصاحبه إلى التهاون في الأحكام القطعية أيضا؛ لأنه حين يتعامل مع نصوص 
الشريعة وأدلتها وهو يشترط عليها أن تكون قطعية» ويطرح من الوحي ما ١‏ يكن بمثل هذه المثابة؛ 
سيضمحل من قلبه التعظيم الواجب للوحي» والشعور بواجب العمل به» ثم لا يلبث أن يقع أسير 
الموى. فإذا أقبل على نص؛ سهّل على نفسه ادّعاء بأنه لم يحصل القطع بعد؛ لأن القطع تابعٌ للإيمان» 
وقد يكون النص مفيدًا للقطع فعلاء لكن لم تنشط نفسه لبذل النظر الذي يكشف له عن قطعية 
النص. 

وقد تزداد الي لمشكلة عند بعض الناس حين رض يضيق من دائرة اله لقطعيات» ف فيجعا أي مخالفة -ولو كانت 
شاذة- قادحة في القطعيةء وأي احتمال -ولو كان ضعيفًا- جارحًا لما. 
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وإن سألت: ج لم تكن أحكام الشريعة كلها على طبيعة واحدة في القطعية؟ 

فالجواب: أن كمال حكمة الله يقتضى ذلك لأمور منها: 

)١‏ الفتنة والابتلاء: وهو ما يظهر من آيات الأحكام والتشابه حيث قال تعالى:هُوَ أَنَّذِى أَنَرَلَ 
IR CTE TO‏ لبر توي ا ون يب 
فَيَتَبعُونَ مَا تَسَبَهَ من أَبِتعَاءَ آلفتئة وَأَبِتعَاءَ تأُويلِه وَمَا يَعلَمُ توي 
ولوا الب [آل عمران:۷]. 


4 


r 


يَقُونُونَ ءامنا بوء كُلَ من عند رَبَنا ومَا يدر إلا 


ا 


؟) استخراج عبودية الاجتهاد من أهل العلم: فإذا أفرغ العام وسعه في طالب مراد الله كان في جهدهم 
عبودية مطلوبة يثاب عليهاء وف ذلك يقول َللهِ: "إذا حَكمَ الحاكمٌ فَاجْتَهَدَ 2 ١‏ صاب فَلَهُ أجْرانء 


ع 


وإذا کہ فِاجْتَهَدَ © أخطأ قَلَهُ اجر" [صحيح البخاري: 855]. 

۳) تفاوت الأحكام كسب أهميتها وتحقيقها للمصالح ودفعها للمفاسد: فالأحكام الشرعية ليست 
على درجة واحدة: فمن يشترط القطع» يريد أن تكون الأحكام كلها على درجة واحدة وهذا يناي 
عموم الشريعة وشخموطهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكان» ومراعاتما مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة . 
© الخلاصة: 

(ليس هناك دليل قطعي) من المقولات الباطلة الرائجة» وتُوهِم وجوب بناء الأحكام الشرعية على الأدلة 
القطعية» وهو وهم فاسد تُكذّبه طبيعة الأدلة الشرعية ذاتماء وممارسات علماء الأمة في القديم والحديث. 
| (5) المسألة فيها خلاف: 

هذه المقولة کر بين الناس» وهي تعبر عن معقى شرعي صحيح») فالأحكام الفقهية ليست كلها محل 
اتفاق بين أهل العلم» بل منها ما هو محل لإجماعهم» ومنها ما ليس كذلك؛ إذ النصوص الشرعية منها 
القطعي المحكم ومنها ما هو دون ذلك» وهو من أهم أسباب وقوع الاختلاف الفقهي معروف بين 
المسلمين من قرون» وهو ليس شيعا جديدًا أو غريًا. فعامة المسلمين يدركون أن العلماء يختلفون» وأن 
الأحكام الشرعية ليست كلها في مرتبة واحدة من جهة القطعية والاتفاق. 


۷ 


مطلق هذه المقولة يريد أن يقرر من خلالها عدم جواز فرض اختيار فقهي أو رؤية مذهبي» وجعله من 
قبيل الدين اللازم الذي لا يجوز لأحد الخروج عنه متى كان ذلك الخيار في مسألة اجتهادية يسوغ فيها 
الخلاف» وهذا المعنى في الجملة صحيح» وهو رد على من يغلو في تعطيل الخلاف الفقهي. لكن هذه 
المقولة قد تتمدد فيتجاوز بما قائلها حدودها المعتبرة» ويقع في أخطاء غير سائغة» ومن ذلك ما يلي: 


| الخطأ الأول: بع الرخص 


إذ يصبح هم الشخص البحث عن الأيسر والأسهل في كل مسألة بدلا من معرفة الحكم الشرعي وإذا 
وجد أي فتوى بالرخصة؛ تمسك بما بغض النظر عن قائلها ومستندها. 


فحين يقول: "في المسألة خلاف"؛ فهو يريد أن يتخذ من هذه المقولة تكأة في فتح باب التخيير في 
الأقوال الفقية» وهذا لا شك مخالف لمنهجية النظر الفقهى في الخلاف. ومن هنا قال سليمان التيمى 
عبارته الشهيرة: "إن أخذت برخصة كل عالم؛ اجتمع فيك الشر كله". 


والعلماء متفقون على تحريم بع الرخص هذه الطريقة وذلك لسبب ظاهر قطعي: وهو أن الترخيص 


هذه الطريقة يخالف روح الاجتهاد الفقهي -الذي هو بحث عن المراد الشرعي- إلى َنْب مرادات 
الهوى. 

مع التنبيه على أن مصطلح الرخصة يتناول أمرين: 

(١‏ الأمر الأول: الرخصة الشرعية: 

وهي أحكام الشريعة التي جاءت بالتيسير والتخفيف عما فيه حرج ومشقة» كجواز قصر الصلاة وجمعها 
للمسافر. 

؟) الأمر الثاني: حص الفقهاء: 

وهي عملية انتقائية عبثية لفق من خلالما بين مذاهب الفقهاء للخروج بكزيج مضطرب وفق معيار 
تَطَلْب الأسهل» فلا تكون الهمة منصرفة إلى البحث عن الدليل» بل للبحث عن الفتوى المناسبة. 


۸ 


يعم كص الفقهاء في الحقيقة عملية متناقضة علميًا: فالرخصة التي أخذت من هذا الفقيه مبنية على 
دليل عنده» وقد يكون هذا الدليل مناقضًا للرخصة المأخودة من الفقيه الآخر. 

| الخطأ الثاى: اعتبار كل خلاف 

قد يندفع آخرون بدعوى أن في المسألة خلاف إلى القبول بأي خلاف من دون مراجعة أهل العلم. 
وهذا يوقع في غلطين ظاهرين: 

)١‏ إسباغ الاعتبار للخلاف غير المعتبر» فليس كل ما يحكى من خلاف يكون معتبرا؛ إذ الخلاف 
عند العلماء على قسمين: 

.١‏ القسم الأول: خلافٌ غير المعتبّر» وهو الذي خالف نضا أو إجماعًا؛ فلا يجوز اتباعه. 

؟. القسم الثاي: حلاف مُعتّبر» وهو الذي تتسع له الدلائل ويحتمله الحكم» بحيث لا يكون تم نص 
قاطع في محل النزاع» أو إجماع معتبر متقدم على وقوع الخلاف. 

؟) الحكم على ما ليس فيه خلاف» وذلك بسبب عدم معرفة طبيعة الخلاف وما يحتف به من شروط 
أو موانع» فبعض الأقوال تتطلب عالما بطبيعة المسألة؛ للد يتهاون فيها. 

| الخطأ الثالث: توهّم أن الخلاف بحد ذاته حجة 

يتوهم من يستدل بقاعدة (فيه خلاف) أن الخلاف حجة بذاته في ترك الدليل» وكأن من شرط اتباع 
الدليل هو الاتفاق عليه وهذا باطل بالإجماع. كل العلماء متفقين على وجوب العمل بالدليل متى ما 
لاح للإنسان أنه هو المراد الشرعي» وخلافهم في البحث عن هذا المراد. 

© كيفية التعامل مع الخلاف المعتبر: 

)١‏ الأول: بالنسبة للمجتهد؛ استفراغ وسعه في تَطَلَّب الحق من خلال نظره في الأدلة الشرعية. 

؟) الثاني: بالنسبة للعامي؛ الواجب عليه استفراغ وسعه في تَطَلْب العالم الصال؛ لِأن يفتي» وأن يسن 


السؤال» ويتجرد من دواعي الأهواء» ويسلك طريمًا شرعيًا للتعرف إلى الحق في حال وقوفه على الخلاف. 


۳۹ 


من آثار الظن بأن الخلاف بحد ذاته حجة: أن يعتقد بعض الناس أن وجود الخلاف يعنى الإباحة 
وهذا كما قال الشاطبى عين الخطأ في الشريعة» حيث جعل ما ليس ععتمد معتمدًا وهذه الطريقة 
مصادمة للشرع والإجماع. 

| الخطأ الرابع: التهاون في أداء الاجتهاد الواجب 

إذا تعوّد المسلم على مواجهة أي حديث فقهي يسمعه بأن فيه خلافًاء فسيؤول به الأمر إلى تضييع 
الواجب الشرعي والوقوع في الحرمات؛ لأنه عوّد نفسه الاحتجاج بالخلاف وهو مقصّر في معرفة طبيعة 
الخلاف والدليل. 

© يُقال: "لكن لا إنكار في مسائل الخلاف" 

وهذه في الحقيقة قاعدة شرعية معتبرة» لكن جال تفعيلها في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف. 
وأما ما فيه دليل صريح لا معارض له أو كان موضع إجماع؛ فإنه يتعين الإنكار على صاحبه. 
تفاوت الإنكار قوةً وضعقًا للاعتبارات التالية: 

)١‏ الإنكار تبع للعلم: فكلما قوي جانب العلم بحقيقة المسألة والراجح فيها؛ قوي فيها جانب 
الإنكار» وكلما ضعف العلم؛ ضعف الإنكار أيضًا. 

والإنكار نفسه يتفاوت قوة وضعقًا حسب العلم؛ فقد يقوى ويكون بالإزالة أو التعنيف والزجر وقد 
يضعف؛ فيكون بمجرد التذكير والمناقشة. 

۲( النظر في حال المنكر عليه: ففرق بين الصادق المريد للحق» وبين من ظهر عليه بالقرائن غلبة 
الهوى والإعراض عن طلب الحق؛ فالأول أولى أن يترفّق به» والثانى حقه تغليظ الإنكار. 

*) مراعاة نظر الناس وردود أفعالهم: ومدى تأثرهم سلبًا بالمسألة نفسها أو بالإنكار عليها وأثره 
في تخفيف الشر أو زيادته. 

وقد يسشكل بعضهم. ويقول: كيف يصح الإنكار على بخص قد يكون جاهلا أو متأولا الثم 
مرفوع عنهما؟ 


الجواب: هو بإدراك الفرق بين باب الإنكار وباب التأثيم» وعدم الخلط بينهما: فباب الإنكار والنصيحة 
أوسع بكثير من باب التأثيم» فكثير من المتأولين الذين يقعون في مخالفة نص ظاهر ينكر عليهم» مع 
احتمال كوهم معذورين عند الله فلا تلارم بين الإنكار والتأثيم؛ فالإنكار متعلق بالمسألة» والإعذار 
متعلق باجتهاده وحسن نيته. 

| الخلاصة: 

إن وقوع الخلاف في الشريعة أمرٌ معتبر وهو من السعة في الشريعة» بأن لا يكون في مواردها الاجتهادية 
قول ملز لا يسع الخروج عنه» وإنما يحذر المسلم من بعض المسالك الخاطئة في التعامل مع الخلاف؛ 
لغلا يكون. مقضكا فيما يجب عليه شرعًا. 

| (۷) لا يقبله العقل 


تعد معارضة نصوص الوحي بالعقل من أعظم أبواب الانحراف؛ فإذا ما أورد نص شرعي على بعض 
الناس» ولم يستوعبه عقله؛ بادر قائلًا: "هذا الكلام لا يقبله العقل"» قاصدًا رد دلالة ذلك النص والطعن 


فيه. 
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وليس القصد هنا التهوين من مكانة العقل أو إلغاء اعتباره» فإن الوحى ذاته قد دل على أهمية العقل 
وأظهر حفاوة به عبر مسارات متنوعة منها: 
)١‏ جعل العقل مناطا من مناطات التكليف؛ فنقصه أو زواله مؤثر في ثبوت وصف التكليف الشرعي. 


؟) الحث على فعل التعفّل والتفكر والتدبر في آيات الله وأمثاله وتشريعاته ومخلوقاته. 

*) حصر الانتفاع بالمواعظ, والذكر والقصصء والتشريع» والأمثال القرآنية على أصحاب العقول. 
4) ذم من أطفا نور العقل؛ فحرم نفسه الحداية واتباع الحق. 

ه) بيان وظيفة العقل في استنباط الأحكام والنظر في الأدلة. 


)٦‏ جعل العقل إحدى الضروريات الخمس التي جاء الإسلام للمحافظة عليها. 
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ومع كل ذلك» يجب أن يستحضر المسلم محدودية العقل» وعدم تمكنه من الخوض في كل شيءء وهو 
)١‏ الأمر الأول: العقل لا يدرك كل شيء: ولهذا ضبطت الشريعة ما يمكن للعقل أن يتحرك فيه من 
مجالات وما يكون فيه عاجرا عن خوض غماره» فالغيبيات التي لا تقع تحت مدارك العقول لا مجال 
للعقل أن يخوض فيهاء وذلك مثل حقيقة صفات الله وتفاصيل أمور الملائكة والجن والروح والقيامة ونحو 
؟) الأمر الثاى: إدراك العقل للقضايا قد يكون إدراكا مجملًا وقد يكون بعضيًا لا شولياً فالعقل 
وهو ما يفسر التفاوت امائل الذي يعرض للناس في تقييم كثير من المسائل متى كان المرجع للعقل 
وحده. 

*) الأمر الثالث: تفاوت الناس فيالإدراك العقلي: من مشكلات العقل أنه ليس شيء يقع لكل 
الناس على وجه يتفقون فيه» بل هم يتفاوتون فيه» وهي قضية واضحة عند التأمل في سائر أحوال بني 
آدم. 

فإذا استحضرت هذه الأمور الثلاثة السابقة توصلت إلى رؤية معتدلة في النظر إلى العقل» وظهر لك 
الإشكال الذي يمكن أن يكمن في مقولة "لا يقبله العقل"» فالإشكال ليس مع العقل بل مع توهم ما 
ليس بعقل أنه العقل. 

| المنهج الشرعي الصحيح في التعامل بين ما يبدو من تعارض بين العقل والنقل: 

هو إدراك أن العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض النقل الصريح» فما ثبت في الشريعة قطعًا لا يمكن 
أن يخالف العقل» وما يحدث من توهم مخالفة فهو بسبب خطأ في فهم العقل أو في فهم الشريعة. 


فالواجب إذن النظر في طبيعة المخالفة هل هي حقيقية أم لا: 


۲ 


)١‏ إذاكانت مخالفة حقيقية لا يمكن أن يجمع بين الطرفين بجامع» فأحد طرفي المعادلة لا يثبت قطعًاء 
.١‏ فإن كان العقل صحيحًا والنقل غير ثابت كان التقديم له. 
۲. وإن كان العقل فاسدًا مع ثبوت النقل فالنقل مقدم. 
؟) أما إن كانت المخالفة متوهمة في عين الناظر مع ثبوت الأمرين؛ فيُنظر في الدلالة ويّقدم ما كان 
أقوى» ويرد الثاني إليه بوجه من التأويل المقبول: 
.١‏ فإن كانت دلالة العقل قطعية دون النقلية؛ قُرّمتء وير النقل مما هو مقبولٌ عمّلا. 
؟. وإن كان العقل هو الظني؛ فَدّمت دلالة النقل القطعية عليه. 
۳. وإن كانا ظنيين؛ تطلب هما القرائن المرجّحة. 


فاعتبار التقديم هنا ليس عائدًا إلى جنس الدليل من جهة كونه عقليًا أو نقليّاء بل إلى نوعه قطعًا أو 
| التفريق بين محارات العقول ومُحالات العقول وبين المستحيلات العادية والمستحيلات العقلية: 
)١‏ محارات العقول: هى القضايا الق يحتار العقل في تصورهاء لكنه لا يملك ما يوجب ردها وهذا 
التردد لا يبيح رد النقل» إذ النقل مُثبّت والعقل متوقف» والواجب تقديم المثبت على المتوقف. 
؟) محالات العقول: هى ما يجزم العقل بنفيه واستحالته» وهو ما يوجب إدراك الفرق بين المستحيل 
العادي والمستحيل العقلى: 
.١‏ أولا: المستحيل العادي: هو ما يقع مخالًا لما جعله الله في الطبيعة من سنن وقوانين. 
". ثانيًا: المستحيل العقلي: فهو الأمور الممتنعة لذاتماء كاجتماع النقيضين؛ كأن يكون الشخص حيًا 
وميئًا في نفس الوقت. 
فإذا أخبرت الشريعة بأمر؛ يستحيل أن يجىء على خلاف المستحيلات العقلية» لكن يمكن أن تخبر بما 
يخالف المستحيلات العادية» كشأن إخبار الوحى بمعجزات الأنبياء» أحوال الدنيا من أحوال أخبرت. 
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| (۸) هذا حالف للعلم: 

بعض الناس ليس لديه موقفٌ إشكال من الدين ولا من أخباره» فهو يراه مصدرًا لا غنى عنه في تحصيل 

العلم والمعرفة» لكن وقّع في حميّنه التعارض بين نص معينٍ وحقيقة علمية معينة؛ فرأى لزوم تقديم الحقيقة 

العلميق م قد يدع ضعف ال إن كان قاذ عليه أو اول د ٠‏ خلاله للتوفية 
م كلم يدعي ر و يناو وج يسى من فيق 

| ضبط المنهج الشرعي في علاقة العلم والدين: 


ولا بد هنا من ضبط المنهج الشرعي في علاقة العلم والدين» وهو ما يمكن تحصيله من خلال إدراك 
المعطيات التالية: 


© المعطى الأول: 

لا بد من تحرير مفهوم النقل والعلم الذي وقع توشّم المعارضة بينهماء فالنقل المقصود هو: الوحي كتابا 
وسُنة» وأما العلم المقصود فهو: المجال المادي القائم على المنهج التجريي المعتمد على التجربة الحسية 
وهدفه التعرّف على الطبيعة وقوانينها. 


© المعطى الثان: 

أن كلا من النقل والعلوم الطبيعية» يتضمن جزئيات ليست على درجة واحدةٍ من الإحكام والقوة؛ بل 
هي متفاوتة في ذلك. فمن النقل ما هو قطعئٌ في ثبوته أو دلالته» ومنه ما هو دون ذلك» ومنه 
الظني الذي بمكن أن يقع الاختلاف في دلالته. 

ومثل هذا التفاوت واقع 2 العلوم الطب لطبيعية التجريبية» فهناك فرضيات» ونظريات» وحقائق علمية وهناك 
ما بخضع للتجربة الحسية المباشرة» وما يكون من قبيل النماذج التفسيرية للظواهر الطبيعية فالقطع في 
العلوم التجريبية إنما يصخ فيما كان قائمًا على المعطى الحسي القطعي» وأما سعي الإنسان في تقديم 
نماذج تفسيرية لما يراه من ظواهر فهي دون ذلك في الرتبة» والعلم الطبيعي يصحح نفسه في هذه امجالات 


باستمرار. 
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| هل بمكن أن يقع التعارض بين النقل والعلوم الطبيعية أم لا؟ 


© الجواب: 

- أما التعارض بين قطعيات النقل وقطعيات العلوم الطبيعية التجريبية فلا يمكن أن يقع؛ فإن النقل 
وحيخ من الله اك الذي خلق الكون بما فيه» وهو العليم سبحانه بتفاصيل أحوال العام وسننه» فلا يمكن 
أن يأ الوحي ما بخالف شيئًا من قطعيات العلم» وذلك لكمال علم الله يله وحكمته وصدقه» ورحمته. 


- أما إن وُجد ما يوهم التعارض بينهما؛ فإغا هو لخللٍ في تصوّر طبيعة النقل أو طبيعة العلم» وهو ما 
يستدعي تدقيقًا فيهما للتعرف على ما كان أقوى في الدلالة فيكون مُقدمًا. فالنقل قد لا يكون صحيحًا 
من جهة الثبوت» أو محكمًا من جهة الدلالة» فإذا كانت المعرفة العلمية قطعية هنا كانت مقدمة على 
هذا النقل ولا إشكال. 


والعكس بالعكس» فإذا كان النقل قطعى الثبوت والدلالة فلا بد أن الإشكال فيما يُدَّعى أنه حقيقة 


علمية. أما إن كانت دلالة هذا وهذا ظنية فيُتطلب ما يرجح كفة أحدها على الآخر. 
| أهم مشكلات النزعة المغالية في العلوم التجريبية: 


فهذه النزعة تحصر المعرفة البشرية في إطارهاء وادّعاء قدرتما على الوفاء بما يُطلب منها كأداة تفسيرية 
لكل شيء من خلال المعطى المادي» وكل ما كان خارجًا عن هذا الإطار فسيكون محلا للرفض 
والتكذيب. 

)١‏ العجز عن الإثبات: فهي نزعةٌ معرفيةٌ عاجزةٌ تمامًا عن إثبات صحتهاء فصحة المنهج التجريي 
الذي تتأسس عليه النظرة العلموية إما أن يكون مدركًا بطريقه أو بطريق خارج عنه» فإن كان إدراكنا 
لصحة هذا المنهج هو بذات المنهج فهو دورٌ باطلٌ» يحمل ف طياته تناقضًا داخليًا؛ إذ لا يصح أن 


فقد حصل المقصود بإمكان تحصيل المعرفة بهذا الخارج» وهو ما يدخل في مجالنا المعرقي ضرورة موردًا 
معرفيًا آخر ليس من طبيعة ذلك المورد. 

؟) بطلان جذرها الفلسفي: إذ أصل فكرة العلموية قائعٌ على أن مصادر المعرفة الإنسانية منحصرة 
2 المدركات الحسية فحسب» وهذا الأساس غير صحيح. فالحسنٌ ناق معرق لا حاكمٌ معرقةٌ إذ الحاسة 
من حيث هي لا تصوّب ولا تخطع؛ وإنما تنقل الأمر للعقل الذي يؤدي هذا الدور والعقل يشتمل على 


۳) منع إمكانية الوصول لفضاءات معرفية: سبل التوصل إلى المعارف متنوعة بتنوع طبائع المعارف 
والعلوم» فمحاولة تعميم المنهج التجريبي ليكون مصدر المعرفة في كافة المجالات» واعتقاد أنه وحده 
الصاح لتقديم الإجابات على كافة التساؤلات؛ إشكالية منهجية وعلمية حقيقيةٌ» تفضي بصاحبها ولا 
بد إلى مشكلات علمية متعددة. وهذا متناقضٌ مع واقع التنوع في امجالات العلمية والذي يستتبع تنوعًا 
في طرائق العلم والمعرفة. 

)٤‏ ضريبة النزعة العلموية: حصر المعرفة في إطار العلوم التجريبية يفضي إلى إنكار المعقولات الضرورية؛ 
وإنكارها يُسبب انيار المنظومات العلمية» إذ هي ما يمثل اللبنات المعرفية الأولية التي يُبنى عليها معرفياء 
وبغيرها ندخل في دوامة السفسطة والمغالطة. كما أن العلم التجريي غير قادر على تحديد ما هو أخلاقي 
وغير أخلاقي» نما أفضى إلى ادّعاء نسبية الأخلاق. 

| الخلاصة: 


إن معارضة الوحي بالعلوم الطبيعية إنما ينشأ من سوء فهم للوحي» أو سوء فهم للعلم» وأن الحل هو في 
ضبط كل طرف» وإدراك المنهجية الشرعية الصحيحة في العلاقة بينهماء وأنما مقى طَبّقت على نحو سليم 
انزاحت كافة الإشكاليات المتعلقة بمذا الباب. 


ا 


| (9) تقديم المصلحة على النص: 

هذه المقولة تعبر عن رؤية مشوهة لعلاقة النصوص الشرعية بالمصالح» وهي تستبطن إمكان وقوع 
الانفكاك بينهماء وهو ما يفسر هذه الحماسة والعجلة عند من يتوهم تحقق مصلحة في أمر على خلاف 
ما تأمر به الشريعة» فيدّعي متحمسًا بعد ذلك بلزوم تقديم المصلحة على النص. وربما صاغ إشكاليته 
هذه بطريقة أكثر لباقة ليقرر بأن الشريعة إِنما جاءت بتحقيق المصالح ودفع المضارء فأي نص جاء 
معارضًا لأي مصلحة تحقق النفع للناس فينبغي أن لا يعتد به. 

| أنواع المصالح: 

هذه المصلحة التى يراد تقديمها على النص» إما أن تكون: 

- مصلحةٌ معتبرة شرعًاء فلا يصح أن يقال إن المصلحة الشرعية هنا مقدمةٌ على النص الشرعي إذ 
إدراكنا للمصلحة مستفادٌ من نص الشرع» ولا يُتصور تقديم الشيء على نفسه! 

- مصلحة معارضة للشرع» فكيف يجوز لمسلم أن يقول إنني أقدم ما أراه مصلحةً وإن كانت معارضة 
للشرع؟ فهذه محادة لله ورسوله» لا يمكن أن تصدر ممن استقر الإبعان في قلبه. 

- مصلحة سكتت عنها الشريعة» فهى معتبرةٌ في الحقيقة لما سيأت» فلا يُتصور أن تكون مقدمةٌ 
إذن يحب أن يتجه البحث للنظر في حقيقة هذه المصلحة المدعاة» فإن الشريعة في أصوطا وفروعها مبنية 
على مراعاة المصالح ودفع المفاسد» وليس في الشرع مطلقًا أي حكم بلا مصلحة. وكون واضع الشريعة 
-وهو الله ال - متصمًا نكفال العلم» والعدل» والرمة» والحكمة» وهو ما يبعث على الاطمئنان ات 
صحة ذلك الأصل وتلك القاعدة. 

وإذا اختلطت المنافع والمضار في الشيء الواحد علّق الشارع الحكم بالأغلب» فما كانت مفسدته راجحةٌ 
منع منه» وما كانت منفعته أرجح فالحكم له طلبًا لتحصيله وتحقيقه. ويمذا يقع التفاوت 2 الواجبات 


۷ 


- وما ينبغي التنبه إليه: أن رعاية الشريعة للمصلحة مشتملة على المصالح الدنيوية والأخروية وقصور 
النظر على أحد الجانبين دون الآخر سيتسبب في توهم معارضة بعض المصالح لنصوص الشريعة. 
TT |‏ 


)١‏ القسم الأول: المصالح التي جاءت الشريعة بتقريرها في النصوص» وشهدت ها بالاعتبار (مثل: 
النهي عن قتل النفس بغير حت حفظًا للأنفس). 

؟) القسم الثاني: المصالح التي جاءت الشريعة بإبطاهاء فهي وإن كانت داخلة في إطار المصالح 
إجمالاء فإن الشريعة ألغت اعتبارها؛ رعايةً لمصالح أكبر وأعظم» ودفعًا لمفاسد أظهر من هذه المصلحة» 
(مثل: المصلحة الحاصلة من بيع الخمرء والربا). 

*) القسم الثالث: المصالح التي لم تصرح النصوص الشرعية باعتبارهاء أو نزع وصف الاعتبار منها؛ 
وإنغا هي مصالح مسكوث عنهاء (مثل: كثير من التنظيمات الموضوعة في إدارة الشؤون العامة في 
الأسواق والطرق والبناء وغير ذلك). فهذه المصال» وإن لم تأت ف دليلٍ مخصوص ينص عليها فهي في 
الحقيقة مصالح شهدت لما كليات الشريعة وقواعدها العامة بالاعتبار. 

- فقول القائل: "سأقدم المصلحة على النص" لا يمكن أن يتناول إلا القسم الثاني. وهذا قول شنيع» 
وأكثر من يطلق هذه العبارة لا يقصد هذا المعنى» وإنما أوقعه فيها سوء فهم وقصورٌ في التعبير. 

- ومن جهة أخرى: فإنه قد يقصد أن الواقع قد تحتف به ضرورة معينةٌ» يَعسر معها تطبيق حكم 
شرع معين» فيقول نقدم المصلحة حيئئذٍ. والحقيقة أن الشريعة قد راعت المتغيرات التي تصاحب تطبيق 
اک ين النشرص الو ١‏ ووم عدرل عن ان وما ت بيه من ات أ الات بل 
هي مؤثرة في الحكم. 


۸ 


| أوجه المراعاة للمصالح في تطبيق النصوص: 


)١‏ قيام الشريعة على السعة: فأصل الأحكام الشرعية مبنيةٌ على اليسر: بريد آله بكم البْسرَ ولا 
بريد بَكُمْ آلغسر) [البقرة: »]١8‏ وما جَعَلَ عَلَيَكُم فى آلدِينٍ من حرج [الحج: ۷۸] فما لا 
يطيقه الإنسان فهو غير مكلف به: افوا آله مَا أستَطعتُم» [التغابن: 5١]ء‏ الا يُكَلِْفْ آل 
تتا إل وُسعَهاك# | البقرة: A‏ إذن تطبيق النصوص لا يتضمن 5 حرج أو مشقة خارجة عن 
المعتاد. 


؟) مراعاة الشريعة لأحوال الضرورة: فما قد يطرأ على واقع شخص أو جماعةٍ من ضرورة حول بينهم 
وبين تطبية بعض الأحكامء فهو أمرٌ مستحض * 2 اص التشريع: وقد و فصا لكم حرم ۶ عَلِيِكُم 
إل مَا أضطْررث اليه [الأنعام »]١35:‏ ومنه أخذ العلماء القاعدة الفقهية الشهيرة:" الضرورات تبيح 
المحظورات" فإن حدث ضررٌ فمراعاته هو من مراعاة النص نفسه. 

۳) مراعاة المشقة والحرج والحاجة الت قد تعتري بعض الأحكام» بالنسبة لبعض الأشخاص أو لبعض 
الأحوال: فالحاجة أيضًا معتبرة شرعًاء ودرجتها وإن كانت أقل في الرتبة من درجة الضرورة وهى ما يمس 
أصل حياة الإنسان» أو يتسبب 2 ملاكه أو تلف حل أعضناته أو إلحاق الرر به» فإن الحاجة 
تسبب شدة 9 مق وحرجًا ديد 

5) مراعاة مآلات الأفعال: فحين يترتب على الفعل مفسدةٌ تخالف الشريعة فإن الشريعة تراعى ذلك. 
ويدخل 2 هذا: قاعدة سد الذرائع» وقاعدة الجيل» ومراعاة الخللاف» والاستحسان. 

ه) مراعاة التعارض بين المصالح والمفاسد: فإذا وُجدت مصالح ومفاسد متعارضة في واقعة ما فالواجب 
مللاحظة هذه وهذه جميعا» والنظر ف الجانب الأرجح. فإن ١‏ یکن هناك ترجیح فالأصل أن درء المفاسد 
مقدمٌ على جلب المصالح, وإن ترجّح أحد الجانبين فالحكم يكون لصالحه. 


وإذا وجدت مصالح أو مفاسد متعددة غير متعارضة؛ فالواجب: j"‏ ترجيح خير الخيرين إذا بمكن 
أن يجتمعا جميعًاء ودفع شر الشرين إذا لم يمكن أن يندفعا جميعًا". 
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بعض الناس ليس لديه سوى معرفة بوجود متغيراتٍ تؤثر على الواقع» فبنى على هذا الإدراك الكلي ما 
جعله ينقض أحكام الشريعة. بينما البحث الفقهي يتجاوز مجرد الوعي بوجود مثل هذا ب إلى 
التفاعل معه وفق منهجية متكاملة» ومنظومةٍ حكمة تستوعب مختلف جوانب الموضوع؛ لتفرز حكمًا 
يناسب هذا الواقع 


)٠١( |‏ تمسك بروح الشريعة: 

هذه العبارات تسعى لتقرير قضية واضحة وهي: أن الشريعة الإسلامية لها روځ مستلهمٌ من مقاصد 
وكليات كبرى» يجب الحرص عليها والتمسك بهاء وتفسير كل حكم وتقييده في ضوئها. فإن ترتب على 
أي حكم ما يخالف هذه المقاصد فلا يمكن أن يكون حكمًا شرعيًا صحيحًا. 

٠‏ الإشكال في هذه المقولة: 

)١‏ في طبيعة هذه المقاصد التي يُتحدث عنها. 

؟) ني كيفية التعرف عليها. 

فمقاصد الشريعة تُعرَف من خلال تصريح الشارع» أو من خلال استقراء الفروع الشرعية المتنوعة في 
كتاب الله وسنة رسوله كَلِة. 

فالمقاصد لا تدرك معزولة عن الشريعة؛ وإنما تعرف من خلال نصوصها فهي في الحقيقة خلاصة نظر 
في الأحكام الشرعية التفصيلية» فهي التي توصلك لإدراك القواعد الكلية التي تقوم عليها هذه الشريعة. 
وبناءً عليه فلا يصح أن يُقال في مواجهة حكم شرعيّ تفصيليّ: "دعونا نتمسك بالمقاصد" لأن 
المقاصد إنما تُعرّف أصلا من خلال التتبع لهذه الأحكام الشرعية اللنصياية فإذا الات م القاضد 
ذريعة لرد الجزئيات فأنت في الحقيقة تقع في مشكلةٍ منهجية» وهي: أنك عمدت إلى وضع مقاصد 
جديدة» 9 حاكمت إليها نصوص الشريعة. 


| التعامل مع الأحكام الشرعية: 

إن التعامل مع الأحكام الشرعية لا يكون بطريقة فوضوية؛ بل يتطلب الأمر دقة علمية ومنهجًا بيا 
ونظرًا موضوعيًا» حت يتمكن المسلم من إثبات أن هذا الحكم يخالف المقصد الفلاني» ولا يكون إلا 
ببيان أمور: 

)١‏ الأمر الأول: تحديد المقصد الشرعي بصورة واضحة بينة. 

؟) الأمر الثاني: بيان وجه المخالفة والتناقض بين الفرع الجزئي» والمقصد الكلي. 

۳) الأمر الثالث: بيان سبب ترجيح المقصد» وعلى ماذا استند. 

)٤‏ الأمر الرابع: بيان كيفية التعامل مع الفرع. 

إن وجود ما يظهر للناظر تعارضًا بين أدلة الأحكام الشرعية أمر واقعٌ وسائم» وكتب الفقهاء مليعةٌ 
بالخلاف والجدال في أحكام ونصوص كثيرة» لكنها محكومة بمنهجية منضبطة ونظر دقيق» فيجتهدون 


وفق معايبر موضوعية قي تطلب الحق» وهم فيها بين الأجر والآجرين. 


الإشكالية: التعامل مع الفروع والتشريعات الجزئية باعتبارها مجرد وسائل لمقاصد بمكن استبداها 
بغيرها من الوسائلء, متى ما حَققت تلك الوسائل المستحدثة المقاصد المطلوبة. 


إشكالية مولدة من تصور القطيعة بين الفروع والمقاصد: 


إذ المقصد هو الذي يجب التمسك بهء أما الوسائل فلا يصح أن تكون مقصودة لذاتما فيتشدد في 
التمسك بما؛ بل يُتمسك بها ما دامت محققةً للمقاصد» فإذا كان هناك سبيك لتحقيق المقاصد دوتما 
فليس من العقل التشدد في شأن الوسائل. 

وهذه الإشكالية فرعٌ عن مشكلة منهج استخراج المقاصد الشرعية» وكيفية الاطلاع عليها ومعرفتها فإذا 
ما انضاف إليها وهم أن مقاصد الشريعة محصورة في تحقيق المصالح الدنيوية فقط؛ تعاظمت المشكلة» 
وصار من الطبيعي أن تتراجع قيمة المأمورات الشرعية والمنهيات التفصيلية. 


اه 


إن التمسّك بمقاصد الشريعة يقتضي في نفس الوقت التمسّك بفروعهاء وإن من يدعو إلى التمسّك 
بمقاصدها هدم بعض الفروع فهو لم يتمسك بالمقاصد من الأساس. 


)١١( |‏ التعلق بالقشور: 

من الأمور الشائعة تقسيم مسائل الدين إلى: لبّ وقشور» وهذه المقولة تتضمن إشكاليتين مركزيتين: 
)١‏ إشكالية في اللفظ المستعمل. 

؟) إشكالية في المعنى. 

| الإشكالية اللفظية: 


هي في استعمال مفردة القشور في وصف بعض أحكام الشريعة» وهي لفظة تعطي إِيحاءً سلبيًا حيال 
تلك الأحكام الموصوفة كماء بأتما أمرٌ يمكن ترکه» بل والتتخلص منه. وما من شك أن امر الدين بتفاصيل 
أحكامه أعز من أن يوصف شىء منه بمثل هذا الوصف» فإن أحكامه -وإن تفاوتت زتبها- جميعها 
| الإشكالية المعنوية: 

فيه بتسميته قشرّاء والتعامل معه بهذا الاعتبار» وهو أمرٌ يفتح باب الانتقاص من شأن الدين. 

نحن نقر جميعًا بأن مسائل الدين ليست كلها في رتبة واحدةٍء بل بينها تفاوثُ كبير» كما ورد في حديث 
البي ي في شعب الإبمان: "الإيانُ بضع وَسَبْعُونَ -أؤ بضع وسِتُونَ- شُعْبَةَ فأَفْضّلُها: قول لا 
لَه إلا اه وأذناها :إماطةٌ الأدّى عن الطريق» والجَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإبمانِ" [صحيح مسلم: .]٠١‏ 
لكن لا يعني ذلك أن إماطة الأذى عن الطريق شأنٌ تافه؛ بل ما دام شعبةً من الإبمان فشأنه عظيم 
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لكنه لا يبلغ في عظمته رتبة ما فوقه من شعب الإيمان. 


o۲ 


| (۱۲) الانشغال عما هو أهم : 

من المقولات الدارجة التي توجّه لمن يأمر ببعض الأحكام الشرعية: أن ما تفعله هو انشغالٌ عما هو 
أهم» وهو إغراق في الجزئيات على حساب الكليات. وهذه المقولة في الحقيقة تتضمن مغالطات كبيرة» 
سيتجلى أمرها عند إدراك الحقائق التالية: 

)١‏ الحقيقة الأولى: أن تقسيم الأحكام هنا إلى جزئيات وكليات» وهوامش وأصول» لا يستند إلى 
سبب موضوعي» وإنما هي تقسيماتٌ ذوقيةٌ مزاجية. 

؟) الحقيقة الثانية: أن الانشغال بالجزئيات لا يُعارض العناية بالكليات؛ بل إن من يفرط في الجزئيات 
هو الذي سيضيّع الكليات» ولیس العكس. 

۳) الحقيقة الثالثة: أن التفريط في الأصول والكليات ليس له علاقة بالانشغال بجزئياتٍ معينة والحل 
الصحيح هو: ابتعاث الحمم للاهتمام بحذه القضايا المهمة» وليس بالتزهيد في قضايا أخرى. 

)٤‏ الحقيقة الرابعة: أن الناس في الحقيقة ينشغلون باهتماماتٍ كثيرة هي دون هذه القضايا بكثير فهم 
ينشغلون بالمباحات» ولا جحد أحدًا يذكر لهم مقولة (الانشغال عما هو أهم). 

ه) الحقيقة الخامسة: أن مَن ينتقد الانشغال بالجزئيات عما هو أهم» تحده ينشغل بنفس الجزئيات 
لكن في الجهة المقابلة للما. 

١7 |‏ ) الدنيا تغيّرت: 

يُوظّف هذه المقولة بذريعة أن النصوص الشرعيّة ثابتةٌ والواقع متخي وهذه الإشكالية تتفاوت في حجم 
انحرافها بين: 

- صور مغالية تدّعي قطيعة زمانيّةَ ومكانيّةَ مع النص» بادعاء أن النص الديني نزل في ظلّ أوضاع 
وظروفي زمانية ومكائية محدَّدقٍ فلا يصع عزلُه عن سياقه الزمني والمكاي» واستجلابه للتطبيق في حياتنا 
اليوم» بل يحب التفاعل مع الواقع المستجد بعيدًا عن ضغط النص. 
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- وصور انحن ترى صعوبة تطبيق بعض الأحكام الشرعيّة في هذا الزمان فتدعو لتجاوزهاء وقد 
تّكئ على قاعدة: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان) هدر مثل هذه الأحكام الشرعية. 


ونبدأ في مناقشة الصورة الأكثر مغالاة في الاعتراض, تحت دعاوى تاريخيّة النص: 

وذلك بالتذكير بصفتين مهمتين من ”مات الشريعة» وهما: الثبوت» والشمول. 

فمن محكمات الشريعة أَتما حاكمةٌ مهيمنةٌ على الواقع» وهذه الميمنة تستغرق مجال الزمان والمكان حيث 
بن الوحي : 

- انفراد الله تعالى بحق التشريع» وأن الحكم له سبحانه وحده» فاوّعاء عدم صلاحية زمانٍ أو مكا 
لحكمه يُفضي إلى منازعة الله في حكمه» وإعطاء العبد حق التشريع: #... إن الك 
عدوا إل ...4 [يُوسُف: .]٤١‏ 

- أنه لا حكم أحسن من حكم الشريعة» وأن SS‏ وهو ثناءٌ 
مطلقٌ على الشريعة مكانًً وزمانا» وذةٌ لما سواه: #أتخكم الجهليّة يبِعُونَ وَمَن أ حَسّنٌ من الله كما 
لموم يُوقِنُونَ 4 |المائدّة: .[٠‏ 

د كمال أحكام الشريعة وتام الا ها 8ا آ كلت لكر وك وات علي زعم 
وَرَضِيثُ لک الإِسلّم دينا» [المائدّة: *]ء فمدّعي انحصار التشريع بزمانٍ أو مكانٍ مخصوص يازمه 
ادعاء احتياج الدين إلى التكميل والإضافة بحسب ملابسات الزمان والمكان. 


- ما تميّرت به الشريعة من التفصيل والبيان الذي يحتاجه الخلق» فهى تشتمل على ما يحتاجه الإنسان 
دون أن يكون منحصرًا في بيئةٍ أو زمانٍ معين: «إوَنَرَنَا عَلَيكَ آلكتب تيتا حل شَىء وَمُدى وَرَحَةَ 
وَبُسْرَى لِلمُسلِمِينَ 4 [التحل: ]۸٩‏ 

_- حفظ نصوص الشريعة» وأنه لا مبدّل لا ولا معمّب لأحكامهاء ومن ١‏ العبث أن تكون محفوظة دون 
لزوم الأخذ بما والعمل بمقتضاهاء والله منرّةٌ عن العبث: إت حن رلا لكر وإ لَه لَفِظُونَ» 
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- بشارة الله لخلقه هيمنة أحكام الشريعة» وأنه كائنٌ ولا بد» وهو ما يلغي فكرة 0 التشريع من 
جذورها: و ألّذِى أَرسَل رسو بِآمْدَى وَدِينٍ الح لِيُظهرَهُ. عَلَى آلدّينٍ كلو ولو كرة 
آلیشرگون 4 [الوبة: ]| 


- أمر الله تعالى عن إلى 2 ووجوب اک ا ن 0 0 لا ٤‏ ن 
قَضَيِتَ ويس TT‏ [الئّسَاء: 1]. 0 لِمُؤْمِن ولا مُوْمِنَةٍ إِذّا قَضَى أللَهُ e‏ ما 
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أن اا من أمرهم وَمَن يَعص أله وَرَسُولَه, فَقّد ضَّلَ صللا مُبينا) [الأحراب: 5"] . 


فهذه حميعًا e‏ صريحة تدل على وجوب تطبيق شريعة الله وهو إيحابٌ غير خصوصِ بزمانٍ أو 
مكانٍ» بل هو مستغرق لماء ومدعي الخصوصيّة يلزمه القول بأن الله أوجب علينا ما لا يصح الأ لخد 
به» بل الأخذ به مفسدةٌء بل قد لا يكون مقدورًا عليه أصلا. 


فإن قيل: هذا التصوير لواقع حاكمية الشريعة يوقعنا في مشكلاتٍ متعدّدةٍ عند إعماله على أرض 
الواقع» فالشريعة خالية من الشرويعات التفضيلية المتعلقة بكثير من الجوانب الحياتيّة. 

الشريعة» فالذي ينبغى أن نؤيّس عليه اا 37 55 ا ۳ 0 ومن 
تصفّح نصوص الشريعة سيجد مادةً كبيرة من التشريعات الكلْيّة والجزئيّة التي تتعلق بالشأن الدنيوي 
ككثير من مسائل المعاملات» والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات» وغير ذلك. 

فالعمل بمثل هذه التشريعات الكلْيّة والتفصيليّة» وإعماهًا في واقع الحياة داخ في تقرير هيمنة الشريعة 


ثم هناك منطقة العفو المباح» والتي تمثل مساحة هائلةً للعقل الإنسان في استحداث ما يحتاجه» ويحقق 
المصلحة من التشريعات والتقنيّات و بشرط واحد» وهو: عدم وجود المعارض الشرعي » وهذا 
الالتفات لوجود المعارض الشرعيّ يۇ ركد طابع الميمنة للشريعة بمراعاتها في كافة أحوال النفس الإنسانية 

| قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان: 

بعض الناس يتوهم من هذه القاعدة معني مُشکلا ويظن أمما شل غطاء شرعيًا رر معارضته لما 
يراه من أحكام الشريعة» رحق تتضح معام هذه القاعدة ينبغى ملاحظة ما يل : 


(١‏ أولًا: أن وصف أحكام الشريعة د والثبات وا لشمول هو أصلٌ شرعيٌ محكم يجب 
الانطلاق منه في بحث مسألة تغير الأحكام بتة بتغير الزمان والمكان. 


؟) ثانيًا: أن منطلق أهل العلم في تأصيل هذه القاعدة هو ملاحظة تصرف الشريعة ذاتاء فإن 
الشريعة راعت التغيرات الطارئة على الواقع» الناشئة عن تغير الزمان والمكان والأعراف والعوائد وبملاحظة 
تصرفات الشارع جاء هذا التأصيل والنظر الفقهي» فايس فشا القاعدة عندهم هو النظر العقلي امجرد» 
أو التعويل على فكرة التاريخية» وإِنما هو المتابعة لتصرفات الشريعة. 

*) ثالمًا: أن هناك قدرًا من الإجمال في صياغة هذه القاعدة تسبب في حالة التوظيف السلبي ها 
ومنشاً الخطأ يكمن في الخلل في تصوّر طبيعة الواقع الذي تغيّر لأجله الحكم أو الفتوى» وتفكيك طبيعة 
هذا الواقع سيحل قدرًا كبيرا من شبهة التوظيف الخاطئ هذه القاعدة. 

متى كان مناط الحكم واحدًا 3 تغير الأزمنة والأمكنة فالحكم الشرعي فيها واحد» ولو تغير ا أو 
المكان» أما إن كان هناك تغيّد في طبيعة الواقعة لد فهذه الفوارق قد تكون مق 
إعطاء الواقعتين أحكامًا مختلفةٌ وقد لا تكون» فإن كانت مؤثرة فهذا يعني أن مناط الحكم 0 ف 
لواقع قد تغيرء وبتغيره يترتب على الواقع حكمه المناسب في نظر الشريعة» إذ مناط الحكم هنا ليس 
عبن مناطه هناك وهو ما يدلنا على أن الحكم في الحقيقة ليس واحدًاء بل نحن أمام حكمين شرعيّين» 
يتترّل كل على مناطه المناسب بحسب وضع الشريعة. 
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ومن الأوصاف المؤثرة في معرفة الحكم الشرعي: العرف» فأناط الشارع الحكمّ بالعرف في بعض الأحكام» 
فبقدر ما يحصل تغيّدٌ في العرف يؤثر في الحكم. فمغلا: رخّصت الشريعة للمسافر قصرٌ الصلاة» والفطر 
في رمضان» والسفر على الراجح ليس له معنى ثابت ينضبط به كزمانٍ أو مسافة وإنما مرد تحديده إلى 
الف 

ووضف الضرورة وا لحاجة يؤثر أيضًا في المناطات التي تتعلق با أحكام الشريعة» فالميتة ولحم الخنزير حرمة 
شرعًا في حال السعة» لكنها تباح في الضرورة. 

ومتى اأعى أحدٌ أن الحكم الشرعي يمكن أن يتغيّر مع عدم تغيّر طبيعة المناط الذي راعته الشريعة في 
حكمهاء فهو مدّع في الحقيقة نسحًا للحكم الشرعي. وعبّر بعضهم عن هذه القاعدة بألفاظ أكثر 
انضباطًا فقالوا: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان» فهذه أسلم في التعبير» إذ الفتوى نتاج اجتهاد المفتي 
في استنباط الحكم الشرعي من أدلة الشريعة» ولا شك في أن الفتوى يعرض هما من عوارض التغير ما 
يعرض » وتتأثر : بمراعاة العردف وغيره. 

)١4( |‏ أكثر الناس يفعلونه: 

هناك من يحتج بأن أكثر الناس يفعلون هذا الفعل» والذي يجب أن يكون بيْتا واضحًا من البداية أنه 
لا تلازم بين الكثرة والحق» فالكثرة قد تكون مع الحق بحي قال عز وجل: مون د ُطع أكثّرٌ 
مَن فى الأرض يُضِلُوكَ عَن سَبيل آله إن يَتَبِعُونَ إلا آلظّنٌ وَإن هُم إلا يَحْرْصُونَ؟ [الأنعام: 
فالكثرة لا يصح أن تجعل ميزانًا يوزن به الحق والباطل» بل ميزان الحق الحجج والأدلّة والبراهين, 
وعکن تفهّم قول سيد نا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : اة 1 وَافَقَ الحو وَإن 5 2 وَحِدَإكٌ" 
[البيهقي: .]٤١۹ /١‏ 

فالواجب على المسلم أن يحمل نفسه على متابعة الحق» والتجرد ما استطاع من تأثيرات الموى» فهو 


غطاءٌ يشتمل على بواعث الانحراف عن الحقٌّء فكل ذريعة تصدٌّ صاحبها عن الاستجابة للحق هي 
لغلبة الهوى. 


oN 


واللقصود أن المرء بحاجةٍ للتخلص من أهوائه ليتمكن من الإقبال بصدق على الحق» وأن من أكثر 
المؤثرات في تشكيل أهواء النفوس طبيعة التكوين الاجتماعي» والرأي السائد» وخيارات الأكثرية فهي 
توجد ألفةً مع هذه الخيارات» ويجد المرء في موافقتها سهولةٌ ويسرًا لا يحده إن اضطر إلى المصادمة 
والخروج عن تلك الخيارات طلبًا للحقّ» ونصرة له. 


| (ه١)‏ بالمساواة يتحقق العدل: 


من الأوهام المشتهرة توهم أن المساواة والعدل شيءٌ واحد» والحق أن العدل إنما يكون في إعطاء كل 


ذي حق حقّه سواءٌ اقتضى ذلك المساواة أو لا. 

وليس العدل ملازمًا ضرورة للمساواة» فقد يجامعه وقد يفارقه. فالعدل ميل القيمة المركزية في الإسلام 
وهو محل الثناء المطلق فيه» وبه تمدّح الله تعالى ووصف به نفسه» وألزم به خلقه» بل حرّم على نفسه 
العليّة وعلى خلقه تجحاوزه بالظلم. فالعدل حق كله ومحمودٌ كله أما المساواة فلا يصح أن يُتنى عليها 
بإطلاق؛ إنما تكون معتبرة وممدوحةً إذا كانت محمّقَةَ للعدل» أما إن خالفته فلا. 


بالسبب المعتبر الأسباب الشرعيّة المعتبرة» وهذا يُضَيّق مجال التفكير في الأسباب الممكنة للتفاضل 
فالأببات الشرعية الا روف وخا وهر ما كك الأضا السابق» ويكشف عن اة سساح 
المساواة. 


وهذا يعنى أن قاعدة المساواة واسعةٌ جدَّاء إذ هو الأصلء فلا يجوز التمييز بلا سبب معتبر» ونقصد 


فالاختلاف الذي يحصل بين أحكام الرجل والمرأة» إنما يكون في الأحوال التي يتحقق فيها وجود 
اختلافي مؤثر بين الجنسين يفرض هذا التفاوت» وأما في حال غياب هذه الأوصاف فالأصل هو 
المساواة بينهماء ولهذا نجد أتحما سيان في تكاليف الشريعة» وفي الجزاءات المتعلقة بما: #مَن عَمِلَ 
صلِحا من دذگر أو أنقى وَهْوَ مُؤمن فَلنْحِبَه حيوة طيْبَة وَلَتَِزِيِئَهُم جرهم باحس ما كَانُوا 


َعمَلُونَ: [التّحل: 9377]. 


o۸ 


آلذگر كالأنتئ ...4 | آل عمد | 

| (15) لا کهنوت في الإسلام: 

تقوم هذه المقولة على تقرير أن فهم الدين» ومعرفة أحكامه» والحديث عنه ليس خاصًا بفئة معيّنةٍ من 
الناس» ولو أن قائل هذه المقولة اقتصر على ادعاء أنه إلا وجود لشريحة معيّنة من الناس تحتكر وحدها 
حقٌ تعلّم الشريعة لكان مصيبًا في ذلك» فامجال مفتوحٌ للجميع» شريطة أن يبذل من الجهد والوقت في 
التعلم حتى يملك الآلة التي وله للحديث في الموضوع الذي يرغب في الحديث عنه» وهذه مسألةٌ ينبغي 
أن تكون بدهية من جهة العقل» كما بدهيّة من جهة الشرع. 

(١‏ النوع الأول: أحكامٌ ضروريّة قطعئة يعرفها عموم الناس؛ كوجوب المباني الخمسة» فهذه يعرفها 
کل مسلم» فيحقٌ لكل مسلم أن يتكلم بما يعرفه فيها. 

؟) النوع الثانن: ما يتعلق بتفصيلات العبادات أو المعاملات أو غيرهاء فهذه لا يصح أن يتكلم 
فيها إلا من امتلك المعرفة الشرعية التي تؤمّله للكلام» ولا يحب على كل مسلم أن يعرف مثل هذه 
المسائل تفصيلًاء ويدرس ما يتصل فيها من خلافي ونحوه» وهذا من رحمة الشريعة وتوسعَتها على الخلق» 
ومتى احتاج المسلم إلى معرفة شيء منها؛ فعليه بسؤال أهل العلم» قال تعالى: ...فوا أهل ألذّكر 
إن كُنثم لا تَعلَمُونَ [التحل: ١٤]ء‏ وتَبْرا ذمته بذلك. 

ولابن عباس رضى الله عنهما عبارةٌ نفيسةٌ تكشف عن طبيعة الوحى» وطبيعة الأقسام الممكنة فيمن 
يقوم بتفسيره» قال: "التَّفسِيرُ عَلَى أَربَعَةِ أوجه: وجه تعره العَرَبُ من كَلامِهَاء وَتَفِسِيرٌ لا يُعدَرُ 


أ ا و ملا ااا و لا با رد [فسير الي 11 ], 


۹ 


ا اللو لمر ا 
E‏ العبارة؟! 


فإن قيل: إن الإسلام ليس تخصّصاء فلا يصح أن يقاس على المعارف البشرية؛ فهذا الجواب يكشف 
عن قصور شديدٍ في تصوّر طبيعة الشريعة وما فيها من تفاصيلٍ» وما يجب بذله من جهودٍ علمية مُضنيةٍ 
لتتبُع تلك التفاصيل وإدراكهاء بل وتحصيل ما يحتاجه من أدواتٍ علميّة تؤمّله للنظر فيها أصلًا؛ كمعرفة 
علوم العربية» وأصول الفقه» ثم إذا حصّلها احتاج إلى إحصاء الدلائل الشرعيّة في المسألة الى يبحثهاء 
ومعرفة ما ينر يقت منها وما لا يثّت» وإدراك مراتب المقبول» وغير ذلك. 

| مكانة فهم الصحابة: 

وقد تأت المقولة في سياق آخر؛ وهو في معرض نزع الامتياز عن فهم صحابة البي ب للدين على فهم 
من بعدهم؛ فلا يرى أن ثم ما يُوجب التزام فهم الطبقة الأولى من هذه الأمة» فهم -في النهاية- رجال 
ونحن رجال» ولا كهنوت في الإسلام. 

وهذه مغالطةٌ حقيقيّةٌ وغفلة عن إدراك طبيعة الصحابة» وما تحقّق لحم من الامتيازات العلميّة والإبمانيّة 
ولو قُدّر أن الشريعة خلت من ذكر ما يدل على فضلهم ووجوب الالتزام بفهمهم رضي الله عنهم» 
لكان مقتضى العقل الإذعان لهم ومعرفة قدرهم» وذلك لعددٍ من الأسباب الموضوعية منها: 

(١‏ ما حباهم الله تعالى من ملكاتٍ عقليّةِ ونفسيّة وروحيّة» فكما أن الله اصطفى نبيّه ب من البشر 
فقد اصطفى الله صحابة نبيه عله 

؟) ما كان لديهم من الديانة الباعثة على تطلب الحق والتوفيق لإصابته. 


۳) ما كان عندهم من الإحاطة بعلوم العربية» بل هم معدتما وأصلها. 


4) أنحم الجيل الذي شاهد التنزيل» وعرف مناسبات القرآن وأسباب نزوله» وتلقى عن النبي 4 
مباشرة. 

ه) أنهم اختصوا دون طبقات الأمة بالتربية النبوية المباشرة. 

5) دلائل الوحي في الثناء عليهم» وحكاية فضلهم» والأمر باتباعهم. 


فكل هذه الأسباب تُصيّر الاستنان بسنتهم, والاهتداء بحديهم مالا للتعبد والديانة. 


ومن المسارات التي تؤكد أهمية الالتزام بفهم الصحابةء وتبيّن أن الملتزم بفهمهم موفق للصواب: 
)١‏ بیان فضلهمء وكمال هدایتهم» ورضى الله تعالى عنهم: قال تعالى: للوَآَلتَبِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ 
آل لجرينَ وَالانصًار الذي َتْبَعُوهُم بإحسن رضى آله عنهم وَرَضُوا عَنهُ عر طم حا جَرى 
عقوا 8101 كلدية فا أبذا ذَلِكَ أَلمَورُ العظيخ» [التوبة: .]٠٠١‏ 


؟) بيان صواب فهمهم, وأتهم هم الآخذون بحت بسنته» قال الرسول تَقيِ: 'ليأتينَ على أُمّت ما أتى 
على بني إسرائيل حَذو التعل بالتعلٍ» حقٌّ إن كان منهم من أتى أُمَّهُ علانية لكان في أمّتي من 
بص اللكه واد بق سال فرت عا تین وسبعرة هاا وتفترق أُمّتي على ثلاث وسبعينَ 
e Es ao E Ay aa‏ ارج 
الترمذي: ١55151؟].‏ 

*) الأمر بمتابعتهم, وإيجاب الأخذ بسنتهم» قال رسول الله 5: "... وإبّاكم ومحدّثاتٍ الأمور فا 
ضّلالة فمن أدرك ذلِكَ منكم فعليْه بسي وسئّة الخلفاء الراشدينَ المهديينَه عضوا عليها بالنّواجذٍ" 
[أخرجه أبو داود: ٤٦٠۷‏ ]. 

- بيان بركة 7 وأن وجودهم بمثّل ضمانةً دينيّةَ تحفظ للأمة دينها وعقيدتماء قال اي‎ )٤ 
'التجوم أَمَنَةٌ لماي فَإِذَا دَهَبَتِ النَجُوم أنَى السمَاء ما توعد وَأ أَمَنَةٌ لصحا فَإِذَا ذَهَبْتُْ‎ 
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تاي 


تی أَصْحَابي ما دون وَأَصْحَابِي أَمَيَةٌ لي فَإِذَا ذهب أَصْحَابي 5 مي ما يُوعَدُونّ 
[صحيح مسلم: .]١57١‏ 


i 
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| (۱۷) "يحفظون ولا يفهمون". 

منشأ الشبهة قصورٌ في ثلاث جهات: 

)١‏ القصور في معرفة مكانة الحفظ. 

؟) القصور في فهم تفاوت رُتب أهل العلم في حفظ الحديث وفقهه. 

۳) القصور في إدراك طبيعة علوم الحديث» وعلاقتها بالفهم. 

| الجواب: 

: أما الحفظ, 

فقد أثنت عليه الشريعة» قال الله تعالى: بل هو E‏ يٿ فى صدور الوه ا لعل وما جحد 
ينآ إلا لظَلِمُونَ [العنكبوت: 5434]» والأحاديث وق نا الشأن كثيرة. 

أما حفظ السّنة فقد وردت فيه أحاديث أيضًا تدل على فضله» كما في قول البي كَللَة: 
'نضّر الله ارا ممع ما حديثًا فحَفِظه حي يلَع فرب حامل فقو إلى من هو أفقة منه. وي حامل 
فقّه ل بفقيه" سنن أبي داود: ۰ سكت عنه (وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت 
© ثانيًا: أما الفهم, 

فليس كل من اشتغل بالسّنة يُعَد فقيهًا فيهاء ولا يتضمّن هذا الوصف بذاته ذمَّاء بل الواجبات المتعلقة 
بالمشْنّة متعددة؛ فمنها الحفظ» ومنها الفهم» ومنها التبليغ» وغير ذلك... وهذه جميعًا من فروض 
الكفايات إجمالا؛ فمن أدى دورًا منها فقد أحسن» ومن جمع بينها فهو أكمل وأتم. 

ه ثلنًا: إِنَّ من رواة الحديث 5 مَن هو مشتغل” بالتفقه في متونه, 

والتأمل فيها» ودراستهاء وهو ما يۇ تكد أن نظرهم ليمس مقتصرًا | على مراعاة الإسناد وحده» بل يدققوك 
2 معناه» ويزنوك ألفاظ ويُقارنون بين الحديث وغيره» وبين رواية هذا الراوي وذاك» للخروج بأحكامهم 
فيها : یسا وتض ا 


1۲ 


)١1( |‏ : "الحرية مقدّمة على تطبيق الشريعة". 

هذه المقولة تستبطن أنه لا يمكن تطبيق الشريعة كما أمر الله إلا بتحقيق هذه الحرية. 

وهنا نسأل: هل الحرية التي تقدّم هنا على تحكيم الشريعة هي حرية شرعية أم هي خارجة عن قيّم 
الشريعة ومخالفة للإسلام؟ 

- فإذاكان الجواب: بل هي جزءٌ من الإسلام» فلا معنى إذن لأن يُقال: هي قبل تحكيم الشريعة. 
- أما إذاكان الجواب: إن هذه الحرية حريةٌ مخالِفةٌ للإسلام ومُنافِيةٌ للشرع؛ فهنا نتعجب: كيف 
يقوى قلب المؤمن ١‏ لمسلم لله ورسوله على أن يجعل شيئًا مناقضًا للشرع مقدَّمًا على تحکیمه» وهو 
يعلم أنه مخالف للشرع؟ 

وتصوّر هذا الأمر يكشف عن أساس النزاع مع كثير من دعاة الحرية؛ فالنزاع ليس في الحرية من حيث 
هي» وإنما النزاع في المرجعيّة التي تحكمهاء وق الحدود المقيّدة ها. 

| (19): "الإسلام يدعو إلى الحرية". 

الحرية قيمة نبيلة» ومقصدٌ راتي» فأين الإشكال إذن؟ الإشكال يأق حين تُقدم هذه الحرية ما يُخرجها 
عن حدود الشريعة» وهو ما وقع فيه بعض دعاة الحرية من المسلمين» فباتوا ينظرون للحرية الليبرالية 
متوهمين أتما لا تفارق صورة الحرية في الإسلام. 

وسنعرض هنا أبرز ثلاثة أصول يتم الاستناد إليها في هذا الباب» وهي: 

| الاستدلال بقوله تعالى: الآ إِكْرَاةَ فى الذي 

الاستدلال بقوله تعالى: إل إِكْرَاة ف آلدِينٌ» [البقرة: 55؟] 

وهذا استدلال لا يخلو من إشكالٍ وخلل» ووجه الخلل ناشع عن توم عموم المنع هن ار کرات مع 
أنه لا وجود لأعيّ إكراهٍ بأي صورة من الصور في دين الإسلام» وهو معن باط بداهة؛ فالإسلام نظام 


شام يشتمل ضرورة على تشريعات مُلزمة. 


1۳ 


وللعلماء أقوالٌ عدة في تفسير الآية» لكنها جميعًا ترجع إلى أن الكافر لا يكره على الدخول في الإسلام» 


| الاستدلال بالآيات المكية: 


بعضهم يظن أن رؤيته تتعضد بمثل قوله تعاللى: فمن شاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَليَكَمْرٌ 4 [الكهف: ۲۹]» 
أو قوله: لشت عَلَيْهم يمْصَيْطِر4 [الغاشية: ؟؟]» أو قوله: إن عَلَيِكَ إلا لبك [الشورى: ۲۸]ء 
وغيرها... فهل مثل هذه الأنماط الاستدلالية صحيحة؟! 

الحاضر» بل هم متفقون جميعًا اتفافًا قطعيًا على أنه لا وجود لحذه الحرية في الإسلام؛ وهذا يؤكد أن 
مثل هذا الفهم المزعوم هذه الآيات فهمٌ باطلء ليس له علاقة بالنظر في الآية, وإنما هو التفسير 
بعد الرضوخ لسطوة القيم الليبرالية. 

ومعنى قوله تعالى: #فَمَن شَاءَ ليون وَمَن شاءَ فيكف 4 هو في سياق التهديد للكفار» ويدل على 
ذلك ما بعدها. وقوله تعالى: لشت عَلَيْهِم بنْصَيْطرٍ» وقوله: «إإنْ عَلَيِكَ إلا بل هو معنى حگم» 
بأن البي 2 ليس عليه إلا القيام بما يجب عليه» وليس عليه هدايتهم» ولا دخوهم في الإسلام» وليس 
لهذا المعنى أي علاقةٍ بتقرير الحريات بلا حدّ شرعي» أو نفي أي قيام با يحب شرعًا من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

من الاستدلالات العصرية الشائعة ذكر ما جرى قي عصر النى عل من مقولاتٍ للمنافقين» وتوظيف 
ذلك لإثبات أن الى بي كان مُقَرًا لحق أصحابها في الممارسة. 

وهذا في الحقيقة من أقبح أنماط الاستدلال؛ إذ مضمونه أن الشريعة يحب أن تحمي حرية الإنسان في 
أن هرأ بالبي ع وينتقص من مقامه» ويطعن فيه» وكذا ي الصحابة وعموم المسلمس:. 
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مثل هذا اللازم كاف في الكشف عن عمق الغلط في هذا الاستدلال. وأصل المشكلة التي وقع فيها 
صاحب الشبهة هنا: عدم التفرقة بين حالين من أحوال المنافقين: حاهم في مجتمعهم الخاص المُغلق› 
وحالهم في المجتمع العام المفتوح» فالمنافقون أقدموا على عامة هذه الاعتداءات في السر دون العلن؛ إذ 
النفاق إظهار الإسلام مع استبطان الكفر» وإنما علمنا باعتداءاتهم المخفية هذه بإخبار الله تعالى الذي 
يعلم الغيب وما تخفي الصدورء ولو كان ني مقدور المنافقين أن يُعلنوا موقفهم صراحة لما كان لحم أن 
يكونوا منافقين» وإِنما اضطروا إلى ممارسة هذا الدور السىء في الخفاءء لأنه من المحظورات في العلن؛ 
وكاس 

| (5): "الإلزام بأحكام الإسلام يورث النفاق". 

هذه المقولة الشائعة مبنيّةٌ على ثلاثة أركان: 

| الركن الأول: الدين في الحقيقة مجرد إيمان القلب. 

الأول: أن الدين في الحقيقة مجرد إيمان القلب» وهذا غير صحيح» فالإيمان قول وعمل؛ فالإلزام 
الخارجي» وإن لم يكن متعرقًا بالضرورة بالإيمان القلبي» لكن يمكن تصور وقوعه على ما يصدر منه من 
أقوالٍ وأفعال. 

| الركن الثاى: لا أثر للإلزام في إحداث القناعات. 

الغابي: أنه لا أثر للإلزام في إحداث القناعات» وهذا غير صحيح أيضًاء فالإلزام له أئرٌ كبيرٌ في التأثير 
على قناعات الناس وسلوكهم؛ ولذلك لن تحد من يقول: إن الإلزام بأنظمة المرور لا ثرة له؛ لأنه يحول 


الناس إلى مجموعة منافقين» يلتزمون بالنظام دون قناعة به» بل الجميع يُدرك أهمية الالتزامات التي مَل 
هذه التشريعات» وما تحققه من مصالح ومكتسبات. 


| الركن الثالث: فرض الأحكام يورث النفاق بأن يفعلها الناس سرًا. 
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الثالث: أن فرض الأحكام يورث النفاق بأن يفعلها الناس سرًا. وهذا تقرير من لم يفهم حقيقة النفاق؛ 
فإن من يلتزم أحكام الإسلام ظاهرًاء ومن يكرك الجرائم خوفًا من العقاب» أو يفعل المعاصى سرا لا 
إن مشهد إقامة الشعائر والواجبات» ومنع المحرمات» يغذي في قلوب المسلمين حب الله وحب 
رسوله بي ويزيدهم إِعانَا» ويحاصر النفاق في المجتمع؛ بينما يقوى النفاق في النفوس حين تضعف مثل 
هذه الشعائر» وتنتشر الطعون» والتشكيك 2 الدين. 

ومبدأ الإلزام معمول به في كل المجتمعات» ولا تطرأ إشكالية العمل به إلا حين يكون الإلزام لاعتبار 
ديني» فإن كان منطلق الإلزام دينيًا كان مذمومًا ومولدًا للنفاق» أما إن كان لاعتبارات أخرى فهو مشروع 


مطلوب» تترتب عليه مصالح لا يُتنازل عنها. 
ERE‏ 


إن هذه الرؤية مخالِفةٌ لمُحكمات الوحي» وقطعيات الشريعة؛ فالشريعة تقزر بوضوح وجود حزمة من 
المحكمات التي لا تقبل المنازعة» وترى فيها حًا مطلقًا يحب اعتقاده» في مقابل بطلان ما يضادها 
من مبادئ ومعتقدات» قال الله تعالى: ومن يَبْتَغْ عير آلإشلم ديتا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وهو فى ألاخرة مِنَ 
ارين | آل قرت :هم ]؛ 

ودعوى النسبية المطلقة معارضة أيضًا للبداهة العقلية؛ إذ إن إنكارَ المطلق, والإبانَ بالنسبى» سيؤدي 
حتمًا إلى انتفاء الصواب والخطأ الموضوعى من الوجود؛ فبناءً على القول بالنسبية يمكن أن يكون 
الاعتداء على الضعفاء وظلمهم» وقتلْ الأطفال» وكل ما تتصوره من القبائح» أمورًا حسنتة! 

فإن قال لك من يتبنى النسبية المطلقة: لكنها قبيحة عندي» فهذا لا يدفع الشناعة» إذ هو بقوله بالنسبية 
لا يستطيع الجزم بقبحها في نفس الأمر» وهو تقريرٌ قبي كما ترى. 
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ويمكن إبطال قول القائل بنسبية الحقيقة بنفس قاعدة النسبية هذه» بأن يُقال له: هذا القول نفسه هل 
هو حقيقةٌ مطلقة أم هي قضية نسية؟ 

- فإن قال: هى حقيقة مطلقة, نقض دعواه, فاعترف بأن الحقيقة ليست نسبية دائمًا. 

- وإن قال: هى نسبية» نقض دعواه أيضًاء فما دامت نسبيةء فلا معنى لأن يتعامل معها كحقيقة 
وقد يقع الاختلاف في طبيعة المعيار الجاكم» أو ما يجب الرجوع إليه في محاكمة التصورات والأفكارء 
وتحديد مساحات الإحكام والتشابه فيها. والأمر في تحديد الصواب والخطأ هنا يعود إلى الأدلة في 
الموضوع» ومن مجموعها تتضح القطعيات التق لا تحتمل النسبية» والمسائل التق تحتمل النسبية. 

| (۲۲): "حيشما جاء العدل فتم شرع الله". 

قد يتومّم بعض الناس أن العدل هو الذي يدلنا على حكم الشريعة في المسألة» بعيدًا عن النظر في 
حكم الشريعة في المسألة» أو لا يقبل الشخص من الشريعة إلا ما يراه عدلًا. 

والحق أن الكتاب والعدل متلازمان, والكتاب هو المبين للشرع» فالشرع هو العدل, والعدل هو 
الشرع» ومتى وقع توهُم المناقضة فإما أن يعود الأمر إلى كون العدل متوَشّماء وأن العدل فيما حققت 
الشريعة حكمه» أو أن الناظر أخطأ في تصوره للشريعة. 

وبناءً عليه» فمقولة: "حيثما كان العدل فنٌ شرع الله" مقولةً صحيحة إذا كانت الصورة التي يتحدث 
عنها هى من العدل الحق الظاهرء أما إذا جىء بمذه العبارة لنقض بعض أحكام الشريعة» بدعوى أتما 
عخالفة للعدل» فهذه مقولةٌ فاسدة» لم تتفطن لإشكالية أن ما يُسيّيه عدلًا هو توهّمٌ ظنه عدلّاء بسبب 
تار بعوامل أخرى. 

وإذا عرف المسلم هذا أدرك محل الإشكال المستتر في مثل هذه المقولات؛ حيث يتأثر بعض المسلمين 
بمفاهيم العدل التفصيليّة لبعض الاتحاهات الفكرية المخالفة» ليحكم ها على الإسلام نفسه» وهو في 
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ال حقيقة ١‏ يرجع لالإسلام نفسه في فهم العدل وتفصيلاته؛ بل أخضع الإسلام لفهم غيره» فأثمت خب 
ما يقتضيه هذا الفهم المغاير. 

| (۲۳): "الدين طاهرٌ والسياسة قدرة". 

معناها أن فتح المجال للدين في شأن السياسة يفتح الباب للفاسدين لاستغلال الدين في تبرير ظلمهم 
أو بحاوزهم, وهذا يلؤث عة الدين. 

© والجواب: 

إنه مع إقرار فساد هذه الممارسات وحرمتهاء فإتها ي الحقيقة لا تضر الدين» وإنما تضر الشخص الذي 
مارسهاء وإليه يحب أن يتوجه النقد لا أن يكون ذلك ذريعة لذم الدين» أو تحييده باسم الحفاظ عليه. 
فإذا كان دافع المقولة هو الحفاظ على الدين من الاستغلال» فالحل في وضع ضمانات تحول دون هذا 
الاستغلال» وليس بتعطيل الدين بالكليّة. 

| (4؟) النص مُقدس والفهم غير مُقدس: 

هذه المقولة تتخذ في الواقع أشكالًا مُتعددة من التعبير» لكنّها تنحد في المضمون» كقولهم مثلًا: النص 
مُقدس ولكن فهمه غير مُقدس» أو فهمك للنص ليس هو النص. 

الشبهة: أنَّ الشريعة تكتسب فدسية زائفةً نتيجة عدم الإقرار بطبيعتها الحقيقية, إذ هي في نظرهم 
لا تعدو أن تكون قراءةً بشريةٌ للوحيء وفعلا إنسانيًا ينتابه الخطأ والصواب» فالشريعة لا تُفسر نفسها 
بنفسها إا يُمسرها الإنسان. 

الردٌُ: لا يصح أن يُصوّر الوحي بألّه قطعةٌ نصيةٌ من المُتشابمات لا يقبل الانضباط التفسيري» وبمكن 
مُناقشة هذه الشبهة وبيان ما فيها من خلل ق الأوجه التالية: 


)١‏ أتما خلاف المقطوع به من شأن هذا الوحي وبيانه ووضوحه. وتُناقض ثناء الله على كتابه باه 
مُبينٌٌ وبيانٌ وتبيانٌ ونور وهدئ وفرقانٌ وكتاب أحكمت آياته. 
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؟) أتما دعوى لا تُقبل في كلام البشرء فكيف بالوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديّه ولا من 

خلفه؟ 

*) أن مَن يتعامل مع النص بمذه الطريقةء لا يلتزم المنطق ذاته عند محاكمة الفكرة التي ينطلق 

منهاء فالاختلاف الواقع في تفسير النص الديني وقع مثله في المذاهب الوضعية الحديثة» فالليبرالية مغلا 

ليست شيئًا واحدًا بل هي مُتعددة» وكذا الماركسية والرأسمالية وغيرها. فهل يلتزمون مع هذا الاختلاف 

أن تكون القداسة لألفاظ هذه المفاهيم» ويكون من حقّ كل أحدٍ أن يُفسر مُصطلحًا بأي معن يريد 

)٤‏ إن حقيقة نفي المعنى من النص المُقدس» ستؤول إلى نتيجة لا يتفطن لحا كثيرٌ يمن يُطلق مثل 

هذه العبارة؛ وهي أنه لا يستطيع أن يرد أي قولِ أو فِعلٍ فيه غلوٌ في الدين» وهو مُستن إلى النصّ. 

إذن» هناك دائرتان من النصوص: 

)١‏ دائرة النصوص القطعية: يستطيع الناظر فيها الجزم مراد قائلهاء فهنا يتطابق النص وفهمه. والفهم 
عا كدي )كندل عدو أن ركرن سعن النض التق للدي اريك آنا ا 

۲( دائرة النصوص الظنية: وهى الى تحتمل أفهامًا لد فالاختلاف لا يرفع حقيقة أن للقن 

مح وأن هذا العى فقد: 

| (5؟) الشريعة على فهم مَن؟ 

هذا الاعتراض يعني أنَّ هناك تفسيرات مختلفة واتحاهات مُتباينةٌ في فهم الشريعة» فعلى أي فهم تُريدنا 

أن نحتكم؟ 

تد هدع افوا عل اط حه السرم بيب وجرد احالف فب .وعدا س فاس درك 

بالدليل العقلي القطعي» فان وجود الاختلاف 2 أي شيءِ لا يلغي وجوده ولا حجيته ولا مکانته» 

وبا يُوجب البحث عن الطريق الصحيح للتعامل معه. 
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وهذه المقولة ذات أثر سلبي في التهوين من مرجعية الشريعة في نفوس بعض الناس» والواجب على 
المُسلم التمسّك بأصل حاكمية الشرع» ولو خفيت عليه بعض التفصيلات. فوجود الاختلاف في 
الشىء لا يلغى حُجيته. 

)١‏ هناك قدڙ مُشترك مُتَفقٌ عليه ليس محل خلاف. 


؟) إن الحكم عند الخلاف يعود للحُجّة والدليل الموصل إلى الحق» ولا يلغي الخلاف وجود الحق 
كيفية التعامل مع الاختلاف الموجود في مفهوم الشريعة من خلال أربع قواعد» وهي: 

.١‏ الأحكام القطعيةء وهي التي دلت عليها دلائل ظاهرةٌ لا يشك فيها مَن عرفهاء مثل: مبدأ تحكيم 
الشزيعة: 

؟. الأحكام الظنية» وهي التي دلت عليها دلائل» لكنّها لم تصل إلى حدٍّ القطع» وهذه الأحكام قد 
تكون محل إجماع بين العلماءء فإجماعهم يرفع مشروعية الخلاف فيهاء وقد لا تكون كذلك بل مسائل 
خلافية. 

وعلى هذاء فمبدأ تحكيم الشريعة هو من الدرجة القطعية التي ليس فيها خلافٌ» فالتشكيك في جُزئياتِ 
مُعيَّنَةٍ لا يحب أن يكون سببًا لنقض أصول محكمة. 


؟) وجود منهج موضوعي للتعامل مع الخلاف داخل الشريعة: فليس كل خلافيٍ مقبولاء بل لا بد 
من منهجية علمية موضوعية مُنضٍِ مُنضبطة مُتَفْق عليها يجب الانطلاق منها عند الاجتهاد» فأي فهم لا 
يسير على منهج موضوعي لا يُعتدٌّ بخلافه لمُجرد أله قد خالف. 


*) إِنَّ الخطأ في الاجتهاد يُحتمل مع التسليم بالأصل الشرعيء فهناك أخطاءٌ سائغةٌ في مرتبة الأحكام 
الاجتهادية التي ليس فيها نص ظاهرٌ لا مُعارض له» وهناك أخطاءٌ غير سائغة في الأحكام القطعية 
والمُتّفق عليهاء ووجود هذه الأخطاء لا يعني التفريط في أصل التحاكم إلى الشريعة. 

4) إن تحكيم الشريعة على الواقع يحتمل مساحة أكبر من الاجتهاد فتطبيقها في واقع مُعينٍ يفرض 
مُراعاة مُؤثرات جديدة» إذ أن عمل الفقيه هنا مُرَكُبٌ من مسألتين: 1 

.١‏ النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الحكم الشرعي» وهي مساحة قد يقع فيها بعض الخلاف. 
؟. تنزيل للحكم الشرعي المُستنبط على الواقع» وهي مساحة أخرى قد يقع فيها الخلاف أيضًا. 
والمّهجٌ إدراك أنَّ اتساع الخلاف هنا يجب أن لا يمس أصل الرجوع إلى الشريعة. 

)۲١( |‏ الشريعة م تأت بنظام سياسيّ مُحَددٍ: 

النظام السياسي المُحدد يحتمل أحد معنيين: 

)١‏ الجوانب التفصيلية في كيفية إدارة شؤون الدولة, وما تقتضيه طبيعة العصر من التعامل مع 
مُستجداتٍ كثيرة وأدواتِ حديثة؛ فتركت الشريعة هذا كلّه لأصل الإباحة والعفو» وهذا المعنى صحيحٌ؛ 
فكل سياسة تحقق مصالح الناس وتدفع عنهم المفاسدء هي سياسةٌ شرعيةٌ وإن لم ينص عليها في الشرع» 
ما دام اكا لم تخالف الشريعة. 

؟) الشريعة لم تأتِ بشيء على مُستوى القوانين والأحكام التشريعية في الجانب السياسي» وهذا 
غلط ظاهرٌ, فأحكام الشريعة شاملة لكلّ شؤون الحياة» ولا تقتصر على تنظيم شأن المُسلم في علاقته 
برته فقط» فكل تصرف سياس لا يُخالف الشريعة هو تصرف شرعيئٌ ما دام مُحْقِنَا للمصلحة» لكن 
للجانب السياسي أحكامٌ 006 يحب الالتزام بما. 
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إذن فالسياسة الشرعية تتكون من دائرئين: 

)١‏ دائرة السياسة المنصوصة: وهي ما جاء في الإسلام من أحكام وتشريعاتٍ تُنظم الحياة السياسية. 
؟) دائرة السياسة المُفوضة: وهي التي فوضت فيها الشريعة الناس لوضع ما يحقّق مصالحهم؛ بشرط 
عدم مخالفتها للشرع. 

والقول بأنه لا وجود في الإسلام لأي تشريعات تتصل بالنظام السياسي هو تعبير عن العلمانية لكن 
بلفظ مختلف. فالعلمانية تعني عزل الدين عن التأثير في القوانين والنظم» حتى يبقى علاقة فردية لا شأن 
والقِيّم العامة كالعدل والحرية والشورى تشترك في مُستواها الكلي» فلا يكمن الخلاف بين الإسلام 
والعلمانية في الاعتراف الجملي بمذه القِيّم في مُستواها الكلي» ونا أزمة العلمانية مع الإسلام في 
التفاصيل الداخلية لتلك القَيَّم الكلية» ومدى إلزامية الأحكام الجرئية على المُستوى التشريعي والقانون» 
فالعلمانية تل فصل الدين عن الدولة» وما ورد به النص من شأن السياسة هو في دائرة المُلزم شرعًاء 
وما لم يرد به النصصٌّ فهو مجال اجتهاد السياسي المرهون بالمصلحة المُعتيرة. 

| (۲۷) العلمانية هي الحل: 

| المقولة الأولى: العلمانية حل للخلاص من الاستبداد والطغيان. 

السؤال الذي يستدعى جوابًا: ما علاقة العلمانية في التخلّص من هذا النظام الاستبدادي؟ 

وقد يقال: وماذا عن النظام العلماقى 2 العام الغرى الد قدَّم نموذجًا قوي لحفظ الحقوق وال حريات 
لأوطاخم؟ 

الرد: إِنَّ العلمانية في الثقافة الغربية» مُرتبطةٌ بتجربة تاريخية مليئة بالعلاقات المُتشابكة بين عقائدهم 
الدينية وحكوماتم الدنيوية» فأنشأوا بناءٌ عليه مُؤسساتمم» وشكلوا أنظمتهم. 
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| المقولة الثانية: العلمانية حك لفهم أفضل للدين. 
فالعلمانية في -نظر صاحب هذه المقولة- لا تحمل في طياتما عداءً للدين» بل تعيد الدين لوضعه 
الطبيعى في كونه علاقة بين العبد وربّه؛ علاقة روحانية لا يحكمها أي قيدٍ خارجيئ أو إكراه. 
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الردٌ: هذا فهمٌ للدين في ضوء معيارٍ اجن عنه» وليس فهمًا له كما هو في نفسه» فالإسلام ليس جرد 
علاقة ضيقة ضيقة» بل هو الحاكم في حياة الناس وفي مُختلف تفاصيلهم. 


| المقولة الثالثة: العلمانية حل لعدم توظيف الدين في الخصومات السياسية. 

إِنَّ واقع التوظيفات السياسية للدين لا يفضي إلى مثل النتيجة العلمانية الغربية التي تقول بوجوب تعطيل 
الدين من الفضاء السياسي» إذ إن كات المعاني الجميلة وغير الجميلة بمكن أن م فالديموقراطية 
والعدل والحقوق وغيرها كلها وْظّفت سياسيًا وارُكب باسمها جرائم كثيرة» فلماذا لا يُطالّب بإلغائها 
الردٌُ: من بريد تصحيح هذا الشأن فالحكٌ في وضع الضمانات التي تحول دون توظيف الدين خطأ أو 
استغلاله في ارتكاب ما يُحالِفه أمَا إلغاء الدين بالكلية لمنع الاستغلال فهو خطأ. 

| المقولة الرابعة: العلمانية حل للخلافات العقدية والدينية. 

يرى صاحب هذه المقولة أن العلمانية تحيد عن الأفكار والاختلافات بين الأديان» فلا يكون ها اث 
المُشكلة هي في تعدية هذه التجربة إلى التاريخ الإسلامي» فالهيمنة في التاريخ الإسلامي كانت لحكم 
الشريعة طيلة ثلاثة عشر قرنَ» وقد كان الدين محل اتفاقٍ عند الجميع وإن اختلفوا في بعض أحكامه» 
فالحقيقة أن العودة إلى الدين هي الضمان للحقوق والفصل ب بين الخصومات»› وأمّا | إِلغاوه ذ فسيفتح امريد 
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فالعلمانية ليبست 0 لشيءِ» بل هي استنساخ شك ثقافية قي التاريخ الغربي» ولطبيعة علاقاتهم مع 
دينهم المُحرّفء والتي جرى نقلها لعالمنا الإسلامي لتفسد تصوّرات الناس» بلا رة حقيقية في جفظ 
حقوق الناس. 

| (۲۸) الفكر لا يُواجَه إلا بالفكر: 

المعنى الصحيح للمقولة: ضرورة مُناقشة الأفكار الباطلة» ونقدها با لحجج ولرد عليها بفكرة أقوى 
منها. المعنى الآخر الذي يراد تمريره: الدعوة إلى محرد المُعالجة المعرفية للفكر الباطل» مع رفض أي إلزام 
أو منع جارس حياله» فالطريق بالنقاش والحوار لا بالمنع والإلزام. 

يقولون بأد كل ممنوع مرغوب» فإذا مُنِعتَ من أي شيءٍ فقد قويت الرغبة به» وهي عبارةٌ قد تكون 
صحيحةٌ في كثير من الأحوال لكن من الخطأ تصوّر أن الأمر مُطردٌ في كلّ منع» فمن يأني يمثل هذه 
العبارة للتهوين من منع ما يُوجب المنع شرعاء فقد أساء من جهتين: ۰ 


)١‏ أنه استعمل قاعدة خاطئةء ظاهرة البطلان عقلا وواقځًا من دون وعي. 


؟) تسبب في التزهيد ببعض الأحكام الشرعية» مثل من يقول: أن التربية في بيئة الحريات المفتوحة 
أقوى» فمّن تديّن في وسط حرية يُتيح له كل الخيارات» وبقي مع ذلك مُستمسکا بدینه» فتديّنه سيكون 
أقوى وأعمق من تديّن مع عدم وجود الخيارات الأخرى (المُراد إسقاط أي منع أو إلزام دييّ» حتى 
بكرن تدان الشخص ف بجو رة اللبرالية الى لا تلتزم ماري ش ش 
والواقع < دعوى أنَّ التديّن في المُجتمعات ذات الحرية الكاملة أقوى» ويشهد بالضرورة أنَّ فتح 
أشرعة الحرية السلوكية والأخلاقية مُضِعِفٌ للدين ومُدمٌ لأخلاق الشعوب ومُفسِدٌ لدينها؛ لذا جاءت 
الشريعة بقاعدة الأمر بالمعروف انه عن المُنكر. يقولون أيضًا: الفكرة الصحيحة تطرد الفكرة 
السقيمة» والمعنى الصحيح للمقولة: الفكرة ذات البراهين الصحيحة المُقدَّمة بطريقة موضوعية سليمة» 
أثرها أقوى من الباطلة التي لا تستند للبراهين. أما المعنى الباطل الذي يراد تمريره: رفض أي إلزام مُستندٍ 
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| (۲۹) هم يسمحون لنا فلنسمح هم! 

جاء الإسلام بمنظومة من التشريعات العقدية والعملية انطلاقًا من حقيقة كونه حقًا وما سواه باطل» 
وهذه المنظومة مير بين قِيّم الحقّ وقيم الباطل؛ وحمّلة الحقّ وحمّلة الباطل» وتنفي مُساواتما. 

وقي ضوء هذاء فلا يصح أن تُضفى شرعيةً على الباطل بذريعة المُقابلة بالمثل» فالجواب عن أي سَؤالٍ 
يقول: "هم يفعلون لناء فلماذا لا نفعل لهم كما يفعلون؟" أن نقول: إن لنا مرجعيةً نحتكم إليهاء ومن 
خلاها ننطلق في بناء تصؤراتنا ومفاهيمناء وهم هم تصؤراقم المُسجمة مع مرجعياتم. 

ومن خطورة هذه المقولات» "نسمح لهم كما يسمحون لتا أا تُسبب أحيانًا فيما يُسمّى بتبديل 
المرجعية» فيتحول الشخص من مرجعية الشريعة الإسلامية إلى مرجعية أخرى (الليبرالية) وهو لا يشعر. 
والمُسلم الحق يتبع حكم الشريعة في أوامرها ونواهيهاء وإذا كانت المُقابلة يما لا تمنع منه الشريعة 
فلا إشكال في المُقابَلة بالمثل, وقد جاءت الشريعة بتقرير هذا الأصل. 

| (") التدين الطبيعي: 

كثيرا ما يأتي في بيان تصحيح فعل ماء أو التأكيد على صوابه» أو ذم سلوكِ معينٍ وبيان فساده قول: 
هذا تديّن طبيعي» وذاك مناف للتديّن الفطري» وهذا مقتضى التديّن العادي... 

| ما المقصود بمذه الأغاط من التدين؟ 

الواجب قبل جعل هذه المقولة دللا يُستند إليه أن يُتفكّر فيها قليلًا: على ماذا يُعتمد في الحكم على 
الشيء بأنه فطريّ أو طبيعييٌ أو عادي؟ 

عندما يُقال عن تديِّن بأنه فطرئ أو عادئ قد يُقصد به: التديّن المعتدل الذي لا يتضمن عَلُوًا ولا زيادة 
عن حكم الشرع» فهو طبيعئٌ وعاديٌّ وفطرييٌ» بمعنى: أنه على وفق الأصل الذي جاء في الشرع» فالتديّن 
الطبيعي أو العادي هو في الحقيقة التديّن الشرعي الذي لا يتضمن مخالفة شرعية. 


يبقى الإشكال هنا في التسمية؛ ففي هذا المصطلح من الغموض والضبابية والإيهام ما يحملنا على 
التحمّظ عليه واستشكاله» وواجب من يتب مثل هذا المصطلح أن يكون نقده للسلوكيات والأفكار 
والمواقف مبنيًا على كونها مخالفة للشرع. 

وحتى يضمن المسلم أنه على الجادّة المستقيمة في فهم التديّن الطبيعي؛ يجب أن يكون واعيًا بأمرين: 
)١‏ أن يضمن أن ما يدعو إليه هو نما قد جاءت به الشريعة حقاء لا أن يكون واقعًا تحت وَهْم أن 
ما يدعو إليه هو من الشريعة» فلا يُدخل الأعراف والعادات الاجتماعية ملا في الدين؛ متوهمًا أنمما 
سح ع لك 

؟) ألا يدعو إلى ما يخالف الشريعة بدعوى التدين الطبيعي» فلا يصح أن يُرْمّد في الحجاب الشرعي 
أو ا محافظة على صلاة الجماعة في المسجد بذريعة مخالفتها للتدين الطبيعي؛ لأنه قد جعل التديّن الطبيعي 
هنا مخالقًا للشرع. 

وهذا الخلل في التصوّر إنغما نشأ بسبب: 

- أن التديّن الطبيعي -أو الفطري- أصبح عنده متعلقًا بما اعتاد هو عليه وما شاع في مجتمعه 
الخاص أو العام. 

- أن التدين الطبيعي قد يكون متأثرًا بسطوة الثقافة الغربية» وغلبة مزاجها في عصرنا. 


تكمن المشكلة حين تتحوّل هذه المظاهر المنحرفة من مجرد خط في السلوك إلى انحرافٍ في التصؤرء 
ويتوّم الإنسان أن ما بمارسه أمرٌ طبيعييٌ» وهو ما يحول المعصية مع الزمن إلى سلوك مشروع له أصوله 
الفكرية» فتكون من جنس البدع التي جاءت الشريعة بالتحذير منها. 

إن الوعي بمذا السياق في التعامل مع هذا المفهوم يكشف للمسلم خطورة التهاون مع مثل هذه 
المقولات» حيث أصبحت ذريعة لمن يريد أن يهوّن من أي أمرٍ شرعيّء أو يرخص في أي محرّم؛ 
فيكتفي بجعل ذلك معارضًا للتدين الطبيعي. ٠‏ 
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| (9") الدين متعايش: 

الدين متعايش ومتصال» ومتقبّلٌ للآخر ومنفتحٌ عليه» وأوصافٌ كثيرة على غرارها تُساق في مقام الثناء 
على الدين» وتّرد غالبًا في سياق الرد على بعض المواقف والاجتهادات التي تصدر عن بعض المسلمين؛ 
سعيًا من قائلها لإثبات أن هذه الاجتهادات تُعبّر عن تشدّد وتضييق يُنافي دعوة الدين إلى التعايش. 
والواجب: النظر في طبيعة هذه المقولات» وفحص مضامينها بعيدًا عن حُسن النوايا. 

فما معنى كون الدين متعايشًا منفتحًا متقبلا متصالحاء إلى غير ذلك من الأوصاف؟ 
الحقيقة أن هذه مصطلحاتٌ مُجَمَلةء والإجمال فيها يجعلها عائمةً تحتمل حمًا وباطلاء ويجعلها عرضة 
لتفسيراتٍ قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة» فهي مرتنة لإرادة من يقيترهاء 

- قد يُقصّد با ما يقع من التعايش مع غير المسلمين» لكن في حدود الشريعة» وما لا يُخالف أصولها 
وفروعهاء نما هو معروف في كلام العلماء المستند إلى نصوص الشريعة. 

- وقد يُقصد با التعايش الليبرالي» الذي يعتمد على مرجعية مخالفةٍ للوحي» والذي يقوم فيه التعايش 
على الاحتكام إلى مرجعية ختلفة» ومثل هذا المعنى يُقال في مفاهيم التصالح والانفتاح والتقبل. 

إن مشكلة مثل هذه الميجمّلات أتما أصبحت وسيلة بيد كل مصادم لأصول الشريعة وقطعياهها؛ ليمرر 
الحرافاته من خلالاء فيقبلها بعض الناس بناء على وجود حقّ فيهاء وهي تعمل عملها في ترسيخ بعض 
لمعا الباطلة دون شعور» فالحل مع الإجمال الموجود في هذه المقولات بأمرين: 

)١‏ تجثب استعمال هذه المصطلحات, وعدم اتخاذها أصلا يُنطلّق منه. ولا قاعدةً يرجع إليهاء فإن 
أحتيج إلى ذكرها لاعتبار ما؛ فيكون ذلك مبيّنًا ومفصّلًا ما يدفع أي وهم فاسدٍ يمكن أن يحدثه. 

؟) الاستفصال من أصحاب هذه المقولات في حال الشك في تمرير بعض المفاهيم المنحرفة» بحيث 
لا يكون الإجمال الموجود جسرًا لقبول بعض الباطل. 

وف هذه المقولة مشكلة أخرى وهي : أن دين الإسلام في الحقيقة أعظم من أن تق بعثل هذه 
المصطلحات العصرية المتأثرة بالفضاء الحدائي الغري» فهو دين رب العالمين» وهذه المقولات بإجاها 
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لا يُفرّح بماء بل الواجب: تقييد الثناء عا كان خالصًا فيه» لا ما يمكن أن يعود بالذم على بعض أحكامه 


وكثيرٌ ممن بُروّد مصطلح التعايش تحده يرؤج لقضايا ومفاهيم معينة -كالدعوة إلى الأُحْوّة الإنسانية-, 
فلنستعرض هنا طرفا من الموقف الشرعي من المفاهيم والتصورات التي يطعن ياء أو يروّج لبعضها من 
يروّد مصطلح التعايش» وكيف تشكّل هذه الدعاوى انتهاكًا مكشوقًا هما: 

| أولا: الولاء والبراء. 

من محكمات الشريعة دعوة أهل الإيمان إلى بناء ولائهم وبرائهم على اسان دينهم» فالولاية تكون ا 
ونْصرةً مبذولةَ لأهل الإيمان, والبراءة تكون من الكفار» وهذه معانٍ قطعيةٌ جاء ذكرها وعرض أحكامها 
في كثيرٍ من النصوص القرانية والنبوية. 

ومن محاسن هذا المعنى الشرعي العظيم أنه: 

)١‏ فيه تحقيق التعظيم الواجب لله تعالى ولشريعته ودينه, فأصل حبة العبد منصرفة إلى الله 9 تدور 
ق فلاف حه هذا بقية محابّه. 

؟) يحمل المسلم على الاعتزاز بمويته الإيانية» فتراه متميرًا في هديه» لا يَقبل على نفسه أن يتشبّه 
بغيره » أو يتنازل عن شىءٍ من مكونات دينه أو هويته المميزة. 

*) يُشكّل حاجرًا نفسيًا من التأثر بدين الكفارء فهو على الدوام يستشعر نعمة الله عليه بالإسلاب 
وينظر بازدراءٍ إلى كفر هذا الكافر. 

)٤‏ يبعث في المسلم شعور الشفقة على الكفار, فيكون حريصًا على دعوتم إلى دين الله؛ استنقادًا 
لهم من النار. 
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وقل يرى بعضهم أن هذا الأصل الشرعي يناي التعايش المطلوب» فكيف بمكن أن نتعايش مع من نتيا 
منهم ولا نوادّهم؟ وأن مناط البراءة والبغض في الشريعة هو الكفر دون الكافر» أو أن الأمر يتعلق 
بالكافر المعادي فقط؟ 

© والجواب أن يُقال: 

لا ملك أحد حقّ تغيير مناطات الأحكام الشرعية, فالنصوص الشرعية الكثيرة دل على أن الولاء 
والبراء مُعلّقٌ بالإيمان والكفرء كما أنه مُعلّق بمن قامت بحم هذه الأوصاف. ومثل هذا التصور في 
تخصيص الولاء والبراء بالفعل دون الفاعل غير واقعيّ» وعثل نوعًا من القراءة الرومانسية للواقع. 

وجغل البغض مصروفًا لمن اعتدى من الكفار غير صحيح أيضاء يأباه ما تواتر من الأوامر الشرعية في 
هذا الشأن» إذ بُغض المعتدي هو معنى فطري» فكيف يتوهّم أن هذه الدلائل المتكاثرة من النصوص 
الشرعية جاءت لتقرير مثل هذه القضية البدهية؟ 

إن تأمّل نصوص الكتاب والسنة يُبِيّن أن: مناط البُغض للكفار إنما هو بسبب كفرهم بالله لا بسبب 
اعتدائهم» ولا ريب أن الاعتداء موجب زائدٌ للبغضء كما أن الاعتداء لا يقتصر على النفس فقطء 
فالكفر هو من أعظم الظلم والاعتداء» إذ هو ظلمٌ واعتداءً على الرب تعالى» وعلى رسوله» ودينه. 

قد يقول قائلٌ: كيف يستقيم تقرير مبدأ الكراهية للكفار» مع ما أجازته الشريعة من نكاح الكتابيات؟ 
أليس الزواج والنكاح من أعظم مداخل الحب؟ 

والذي يرفع الإشكال هنا هو: إدراك الفرق بين الحبة الطبعية الغريزيّة وامحبة الدينية الشرعية: 
فمناط التكليف الشرعي متعلقٌ بالثاني لا بالأول» وامحبة الطبعية لا تُعارض ما يحب تحقيقه من البغض. 


وقد لا يرتاح بعض الناس لتقرير هذا الأصل بناءً على تصؤره أن هذا قد يدفع نحو الاعتداء على 
الكفار أو هضم حقوقهم أو تعطيل الاستفادة والتبادل الإيجابي معهم ونحو ذلك؛ والذي يرفع مثل هذا 
الوهم الفاسد استحضار ما أمرت به الشريعة في هذا الباب: 


۷۹ 


حيث إتما: منعت البغي والظلم والاعتداء على المخالفين» وأوجبت العدل» وفتحت انجال واسعًا للتعاون 
مع كل الناس في الخير» وما فيه مصلحة عامة» وشرّعت بذل البر والإحسان لمن لم يكن معتديًا من 
الكفار» وأوجبت رعايةً من كان له حق من الكفار كالوالديّن. 

فالشريعة مبناها على العدل وإعطاء كل ذي حق حقّه. فالمسلم يجمع بين المعانن الشرعية كلهاء 
ولا يضرب بعضها ببعض. 


من المفاهيم التي مر کٹیا ت بنود التعايش: مفهوم الأخرّة الأساليةة وحن انتكشاف ها تعلق 
ذا المفهوم عبر مللاحظة المعاني التالية: 
)١‏ إن استعمال الوحي لمفهوم الأخوة ل يرد إلا في صنفين فقط, ها: أخوّة النسب وأخوّة الدين. 


ثانيًا: الدعوة للأخوّة الإنسانية. 


؟) إن مفهوم الأخوّة الإنسانية مفهومٌ حادث لم يرد في نصوص الشرع» ولم يستعمله علماء الإسلام؛ 
إنغا تم صكه في السياق الحضاري المعاصر. 

والمنهج الشرعي في دراسة هذه المصطلحات هو في تحليل مضامينها الداخلية» ثم فرزها لإدراك: هل 
هي من الحق فيُقبل؟ أم من الباطل فيُرفض؟ أم مزيجٌ منهما فيميّر بين هذا وهذا؟ 

6 متو اف اق التذاول اللعاض_لمدا المقهوة مل خضي الننايه ون الان اك جة فك 
او ا راقم ا م 2 جج اا ار 
والسؤال الذي يهمنا هنا: ما المعنى الذي يراد تمريره تحت لافتة الأخوة الإنسانية؟ 
إن قُصد بذلك تحسير الفرق بين المسلم والكافر؛ بذريعة أنحم إخوة في الإنسانية» فلماذا لا يقال ذلك 

في حق الحرم والبريء» أو الظالم والمظلوم؟ فهم جميعًا شركاء في الإنسانية أيضًا. 

وهذا يكشف أن البواعث اليحركة لاستعماله هو توظيفه في مجالاتٍ تتناقض مع محكمات الوحي» دون 
أن تمد لغيره. 

قد يقول قائل: إن المقصود هو التنبيه في ذكر الأخوة الإنسانية إلى إعطاء وصف التكريم للناس جميعًا! 
وهذا وإن كان صحيحًا في أصل الخلقة كما قال تعالى: #ولقد كَرَمَنا بي ءادّم © [الإسراء : »]۷٠‏ 


مار 


بعد ذلك يتمايزون فضلا وكرامةٌ كما أشارت إليه الآية التالية: يوم نَدَعُوا كك أن نامل امي 
فمن اوت کنب بيمينهء اوك مرون كِتَبَهُمٌ لا يُظَلْمُونَ فيلا 079 ومن گان فی زو أعْمَ فَهُوَ 

فى الاخ اع وَأَضَلُ سَبِيلا 4 [ [۷۲-١‏ فالتكريم في الآية ليس تكرمًا مطلقّاء بل هو تكريم 
لخلّق الإنسان مقارتًا بخلّق ما دونه من الحيوانات. ثم هو قد جاء في سياق الامتنان؛ حًا على تحقيق 
العبودية. فالتكريم لا يقتضي ما يُنَوهّم نما سبق ذكره من المعاني الفاسدة من الأخوة الإنسانية. 
والمقصود: أن جوهر المشكلة هنا ليس في إطلاق الأخوة الإنسانية» وإغما فيما تتضمنه من دعوة 
إلى إسقاط أحكام الأخوة الإيمانية على الأخوة الإنسانية» وهو ما يتناقض مع أصول الإسلام. 


| القا: التكفير. 


- من الأصول الشرعية المقرّرة في مباحث الأسماء والأحكام في كتب العقائد: أن الناس يتمايزون فيما 


بينهم إلى مؤمن وكافر. 
والمقصود هنا: الإشارة إلى ما تضمنته بعض دعوات التعايش من تحفُف لما تراه مستشكلا في هذا 


2 


الاصطلاح (الكفر) فيستبدلونما بمصطلحاتٍ مخفمَةٍ ك "الآخر" مثلا. 


- إن تعليق وصف الكفر على عدد من المعتقدات أو الأقوال أو الأفعال يُعد أمرًا ظاهرًا في نصوص 
الوحيء والتكفير وصفٌ شرعينٌ مرذه إلى الشريعة» فهي التي تُحدّد ما يكون كفراء ثم نل تلك 
الأوصاف على الأشخاص بحسب الميزان الشرعي المبني على ضرورة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. 

والتمييز بين الكفر والإعان شأنٌ بدهي» فبمجرد أن تسعى إلى ضبط مدلول الإعان» وتحديد ما يدخل 


2 إطاره» فانت ترسم تلقائيًا حدود الكفر وتقر بوجوده. 


۸۱ 


وما من * نحلة ولا دين» إلا وهي تعتقد أن من ١‏ يلتزم ب بعقائدها وتصوراهها كافرٌ» والشريعة راعت في 
موضوع التكفير أمرين مهمين: 

)١‏ عدم التعجل بإسباغ هذا الوصف لغير المستجق؛ وذلك لخطورة ما يترتب عليه من أحكام. 

؟) ترتيب ما يُناسب هذا الوصف من أحكام شرعية تميّزه في الواقع عن الإيمان. وق ترتيب تلك 
ا تمام العدل» إذ إن مبى الشريعة على التفريق بين المختلفات. 


| رابعًا: الجهاد. 


يتمدد أثر المفهوم السلبي للتعايش في عصرنا ليصل إلى تحريف مفهوم الجهاد» حيث إن التعايش يقتضي 
وجود سلام بين الشعوب قائم على معاهداتٍ مشتركة تمنع قيام الحروب» وأما القول بوجود جهادٍ في 
الإسلام فهو يعني: تقويض هذا السلام» وإعلان الحرب على الجميع. 

وقد أوقع هذا الإشكال كثيرا من المعاصرين في مأزقٍ اضطروا بسببه إلى نفي وجود مفهوم للجهاد في 
الإسلام يتجاوز الدفاع عن النفس ضد العدوان» وبناءً على ذلك فقد رجعوا إل نصوص الشريعة ووقائع 
التاريخ الإسلامي في عهد الرسول بي وخلفائه الراشدين بالتأويل» بحمل ذلك على كونه دفاعًا محضًا 
ضد عدوان الاخرين. 

والحق: أن القول بالتعايش السلمي المعاصر لا يقتضي مثل هذا التحريف» فلا أحد من علماء 
المسلمين في عصرنا يقول بجهاد الطلب في هذا العصرء لما فيه من ضرر بيّن وفسادٍ ظاهرء فلا أثر 
لمفهوم جهاد الطلب في التأثير على التعايش السلمي المعاصرء وتحريفه ونفي وجوده هو حض 
مكابرة» فالأدلة فيه ظاهرةٌ محكمّة ولا يعني القول بوجوده أننا نقرّر مشروعيته في هذا العصر أو ندعو 
لرفض المعاهدات المعاصرة» فهذا لا يقوله عاقلك, وإنما القصد هنا: التأكيد على أهمية الحافظة على 
محكمات الشريعة من التحريف» فالجهاد الشرعي محكمٌ دين لا يمكن تجاوزه أو تحريفه لعظيم مكانته 
في الشرع. 


AY 


| الخلاصة: 

إن التعايش في الاستعمال المعاصر مصطلح جمَل» ممرّر من خلاله مفاهيم عدة متأثرة بحمولة فكريّة 
| (؟”) الإسلام الوسطي المعتدل: 

يقصد ذا المصطلح أن نتمسك بالإسلام وفق رؤية معتدلة لا غلو فيها ولا تطرف. وهذا المعنى 
من حيث هو ليس محل إشكال» لكن هذه المقولة تتضمن سياقات ومُضمراتِ لا بد من فحصهاء 
وإظهار ما فيها من مشكلات» وسنذكر منها هنا سياقين مهمين: 

| السياق الأول: ما سبب تخصيص الإسلام بوصف الاعتدال ليكون ملازمًا له؟ 

لماذا لا يُقال: نحن نتمسّك بالإسلام والسنة والشريعة وفق المنهج الصحيح؟ 

إن هذا التخصيص يحمل في طياته موققًا لاء فكأ الإسلام أصبح في حالةٍ مشكوك فيهاء فلا بد 
من التبرؤ منها حت لا يُساء الظن بصاحبها. 


جزء من المشكلة هنا: وقوع الناس ايت سطوة الإعلام التي سعت لربط الإسلام بالغلو والتطرف. 
وزاد من ذلك بعض من رسّخ هذا الانطباع بممارساتٍ مغاليّةِ ينسبوتها إلى الدين! 
والحقيقة: أن دين الإسلام هو دين الاعتدال» فليس م حاجة لأن نقيّده بهذا الوصف» وحين نقول 


الإسلام؛ فهو الإسلام بأحكامه وأصوله» هو دين العدل والاعتدال والرحمة والنجاة في الدنيا والآخرة. 


إن وجود من يغلو لا يعني أن الإسلام أصبح مشبوهًاء فلا بد من تخصيصه. فهذه انحرافات عنه 
يحب بيان حالاء دون الحاجة إلى جعلها مؤثرة في مفهوم الإسلام نفسه. 


| السياق الثاني: وهو يتعلق بمفهوم الاعتدال المقرون بالإسلام, فما هو هذا الاعتدال؟ 


يجب معرفة حدود الاعتدال والمرجعية المحدّدة له؛ لعلا يكون قالبًا تحر من خلاله مختلف الانحرافات 
في السلوك والتصور, ثم تسب للإسلام بذريعة أتما تيل الإسلام الوسطي المعتدل. 


AY 
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إن ضابط معرفة الاعتدال الممدوح هو الشريعة نفسهاء فمن تمك بالإسلام حماء بأحكامه وتشريعاته 
وحدوده؛ فهو الواقع في مربع الاعتدال» المبراً من مظاهر الغلوٌ وصور الجفاء. 

ا لحل لمعالجة إشكالات التطرف والغلو هو: التحاكم إلى كتاب الله» وسنة رسوله مَل لمعرفة مواطن 
الغلو والتطرف والجفاء والتساهل . 

قد يُقال: لكن الاحتكام إلى الكتاب والسنة سيقع فيه من الاختلاف ذات ما يقع هنا. الجواب يدرك 
من خلال الجمع بين أمرين: 

)١‏ إن هذا الاختلاف ليس موجودًا في كل القضايا؛ فهناك مواضع مُحكمّة ثل فيها الاعتدال دائرة» 
من أصابها فهو المعتدل» ومن انحرف عنها خرج عن حذ الاعتدال» وهم في ذلك على درجات بحسب 
قريهم وبعدهم من هذه الدائرة. 

وهناك مواضع تحتمل الخلاف المعتبر والنظر والاجتهاد» ولا يُسلب المختلفون وصف الاعتدال ما دام 
اختلافهم سائعًاء وما داموا يعملون في هذه الدائرة. 


؟) إن َم منهجية شرعية منضبطة؛ يجب السير عليها طليًا للأرجح من تلك الأقوال التي ّل في عين 
هذا الظالب رط الاعتدال. 


إذن الخلاف في دعوى التمسك بالكتاب والسنة عسي من خلال هذين المعيارين: 

)١‏ أولًا: معيار المحكمات التي لا تلف فيها. 

؟) ثانيًا: معيار المنهج الذي يُسار إليه في النظر. 

سبيل الوسطية ليس قي اتخاذ موقف الوسط بين كل طرفين متخاصمين» وإنما هو تابعٌ لاتباع الشرع. 
الوسطية ي ضوء الوحي لست وسطية واحدة» بل هي وسطيتان: 

)١‏ وسطيّة مطلوبة مرغوبة» من شواهدها: وسطية من أنعم الله عليهم من المؤمنين» قال تعالى: #أَهَدِنَ 
ا 51 مسقي ج اظ الذي 9200 يي چ ا ب 2 ولا ا {4D‏ 


[الفاتحة: 5 ۷] 


A٤ 


؟) وسطيّةٌ مرفوضة مذمومة» من شواهدها: ما حكاه الله من أحوال المنافقين» قال تعالى: «إمُدَبَدَّبينَ 
بن ذلك لآ إل مؤْلآء ولآ إلى مهولاو ... 4039 [النساء: 47 .]١‏ 

والفرق بين هاتين الوسطيتين في الحقيقة يعود إلى طبيعة الطرفين: إن كانت وسطا بين حق وباطل فهي 
مذمومة, وإن كانت وسطا بين باطلين فهى ممدوحة. 

| الخللاصة: 


0 


N 


إنه مع كثرة الطرق على أهمية الاعتدال قد لا يتفطن المسلم إلى أن بعض هذه الدعاوى تسعى لأن تُقيّد 
الإسلام بالاعتدال الذي تريده» فالاعتدال عندها وصفٌ خارجيٌ وقناعات مسا فا بمرجعيات 


| (۳۳) الدين ليس ها حتى حاف عليه: 


تمثل هذه المقولة وصمًا صحيحًا لا ختلف عليه» فدين الإسلام قو ببراهينه وأحكامه» ولا ا عليه 
من الشبهات والأفكار المخالفة؛ لأنه دين رب العالمين. 


حقيقة الأمر: أن الخوف على دين المسلم أن يَضِلَ عن الإسلام؛ وليس خوقًا على الإسلام نفسه 
فلا معنى إذن لذكر هذه المقولة عند الحديث عن أهمية الثبات على دين الإسلام» وتذكير المسلم بواجبه 
في امحافظة على دينه» وضرورة صيانته ما قد يضُه ويُضعفه, كما حنَّت عليه النصوص الشرعية المتكائرة. 
إن التثبيت هو هدايةٌ وتوفيق من الله» مفتاحه: صدق اللجوء والاستعانة بالله» وعدم الاتكال على هذه 
النفس والاطمئنان إليها. والمؤمن يخشى على دينه أن يضعف أو يُسلب» وخشيته هذه هي ما تبعث 
في نفسه الصيانة والعناية والاهتمام بشأن الدين. 


ومن أكثر المهدّدات للدين: الاستغراق في النظر في الشبهات وملاحقتها؛ إذ إن القلوب ضعيفة 
والشّبّه خطافةٌ وكثرة الواردات الفاسدة على النفس لما دود هائك في إفساد القلب» ما ينعكس سايًا 
على برد اليقين وصلابة الإيمان. 


إن التحوّط الذي كان يبديه أئمة السلف في تعاطيهم مع الشبهات والإشكالات مع عظيم تدينهم 
وصدق إبمانهم ليس ذابحًا عن ضعفٍ معرقٌ؛ بل صحة التصوّر عندهم مبنيّة على جح ولزافين مغر 
للحق في مثل هذه الثوابت الشرعية» فلا مصلحة من إصغاء الأأذن بعدها إلى شيءٍ من الباطل الذي 
قد يجتذب القلب صوبه. والسلامة لدين المرء هي في الابتعاد عن موارد الشبهات» والتعرّف إلى الحق 
بدلائله الصحيحة» أما البروز لكل شبهة وإشكالٍ؛ فصاحبه عُرضةٌ لكثير من الزلل والخطاً. 


وإن اقتضت المصلحة الشرعية الاطّلاع على الباطل» والنظر في الشبهات للرد عليها مثلا؛ فالأمر ليس 
متروكًا لكل أحدء بل له ضوابطه وشروطه» وهو يتفاوت باعتبارات متعددة» منها: 

- باعتبار مستوى الشبهة» فأصول الشبهات غير تفاصيلها. 

- باعتبار عموم البلوى بمصدر الشبهة. 

- باعتبار حال السائل. 


قد يُقال هنا: لكن الذي يخشى من هذه الشبهات هو المؤمن الضعيف الذي ل يتسلّح بالحجة والبرهان» 
بخلاف القوي المطّلع المنفتح» فإنه لا يخشى على دينه! 

oa 2‏ شارات اناعة تعن وض لدان التمينة لتضليل ا 

- إن من يفقه حقيقة الإيمان يعرف أن كل إنسانٍ ضعيفٌ أمام المؤثرات التي تضر بالدين» وأنه معرّضّ 
لترك دينه ما ١‏ يتداركه الله برحمته. 

- وكيف يظن مسلم أنه قويّ» ولا خوف على إيمانه بعد إدراكه حال ني الله 4 ودعائه المستمر 
بالغبات على الدين؟ وهي حالٌ مطردة عند الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-. 


إن هذا من الوعي الواجب الذي يفرض منهجيَّةَ واعيةَ صلبةً في التعاطي مع الشبهات. 


A٦1 


| هس حقائق يغفل عنها كثيرٌ من الناس: 


۲( إن الله يول بين بعض الناس والهداية» فلا يتمكن من فهم الحق ولا ينشرح صدره له ولا ينتفع 
با پت من سجج وبراهين. 

*) إن الله قد حكى في القرآن أن سبب ضلال كثير من الناس ليس عدم فهمهم للأدلة؛ وإغا 
لأمراض سكيت نفوسهم» من حب المال والدنياء والتعصب للآباء» والحسد» وغيرها. 

4) إن الإيمان ليس مجرد المعرفة والإقرار» بل هو التزامٌ وانقياد وامتغال لأمر الله ورسوله تل وهذا 
الامتثال يتطلب تزكية للنفس» وتطهيرا للقلب. 

ه) قيام الدنيا على الابتلاء والتمحيصء فقضايا الإبمان ليست مرد مسائل عقلية تفهم أو لا تفه 
يأ في هذا السياق تسويعٌ للانفتاح على الأفكار والشبهات من دون أي تحفظ» بدعوى أن الشك 
هو طريق اليقين» وتتضح هشاشة هذه العبارة من خلال الأوجه التالية: 

)١‏ إن من وصل إلى اليقين لا حاجة له أن يعود شاكا في يقينه مرة أخرى» فهذا ضربٌ من العبث. 


؟) إن الشك ليس طريقًا إلى اليقين دائمّاء فهذه عبارة غير موضوعية ولا واقعية» فالشاك قد يصل إلى 
اليقين وقد لا يصل» بل من جعل الشك منهجًا له في كل أحواله» لن يستقيم له مان بتاتً. 

*) إن الإيمان الذي لم يتعود على الشكوك ليس إبانًا ضعيقًا هش كما يتوم فليست قوة الإيمان 
وضعفه مبنية على القدرة على معرفة اليجج والأدلة في القضايا الدينية الجدلية» ولهذا قد جحد عند كثير 
من العوام من قوة الإعان ما لا تحده عند غيرهم ممن هو أعرف بطرق النظر والاستدلال. 

والتأكيد على ضرورة تقوية إيمان المسلمين بالحجج والبراهين التي تصوتهم من تأثير الشبهات المعاصرة 


حٌّ لا إشكال فيه» لكن هذا يختلف عن التحريض الفوضوي للشبهات. 


AV 


سيُقال هنا: هذا يعني أن نُعطّل عقولناء فلا نعترض ولا نسأل ولا نناقش؟ 

المشكلة الحقيقية ليست مع السؤال, بل مع منهجية تعامل المسلم مع الأسئلة» فالخلل في طريقة 
التعامل هو الذي يُسبب الاضطراب والانحراف» وقد كان الصحابة يسألون البي #4 عما يُشكل 
عليهم» ويحيبهم ب وهذا يدل على أمرين: 

)١‏ ضرورة اتساع صدر الآباء والأمهات والمربّين للأسئلة التي تأتيهم, وأن مُجيبوا عليها بما يزيل 
إشكالحاء ويقوّي الإيمان في النفوس. 


؟) إن السؤال عما يُشكل من أمر الدين ليس محرمًا ولا مذمومًا على الإطلاقء إنما يأ الخلل 
حين يتسبّب السؤال في إضعاف يقين المسلم؛ نظرًا لأنه لم يحسن التعامل معه» فلم يبحث عن العلم 
الذي يدفع هذه الشبهة. 

يقال اعتراضًا على هذا التقرير: إن هذا التخوّف يحرمنا من الاطلاع والانفتاح والاستفادة مما عند 
الآخرين من علوم وأفكار نافعة. والجواب على ذلك: 

- التخوّف من الشبهات لن يول بين المسلم وأي علم نافع» بل هو تي الواقع منهج موضوعيٌ 
يُسهم في صرف المسلم عن إضاعة الوقت والجهد في جزئياتٍ محددةٍ ضارة أو قليلة الثمرة. 

- الشبهات متعلّقةٌ بجانب محددٍ ما يُشْكّك في الدين وقطعيّاته. فليس في الانفتاح على هذه نفع» 
وأما بقية العلوم النافعة» فهي مما يحث على الاستفادة منهاء كما أن الإشكال ليس في أصل الاطلاع» 
وإنما في الانشغال به مع جهل الإنسان وعدم المعرفة الكافية. 


- الاطلاع على المواد التي تُثبر الشبهات يتطلب من المسلم أن يكون عالطا بدينه» حتى يستطيع 


A۸ 


| الخلاصة: 

إن مقولة "الدين ليس ذه الهشاشة فيخاف عليه" تسعى إلى تموين شأن الشبهات في نفس المسلم» 
وتعطيه شعورًا زائمًا بالعلوٌ العلمي الذي كثيرا ما يتبدد مع لحظة الارتطام بأول شبهة» وإن كانت سهلة 
تافهة في كثير من الأحيان. 

| (4") بلا وصاية: 

المشكلة هنا في تعدية الوصاية إلى غير مجالحاء واستغلال النفور النفسي من كلمة الوصاية للتنفير من 
بعض صور الحق» وهو ما ينكشف سريعًا عند رفض بعض الناس لبعض صور التواصي بالحق» والنصح 
بالخير» أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذريعة ما تتضمنه مثل هذه الأفعال من وصاية» وهذا فيه 
لعبايا امن ج 

)١‏ الأولى: التضليل من جهة مفهوم الوصاية؛ فالوصاية: أن تمنع الإنسان من تصرفاته بلا حق؛ 
وليس منها أن تمنعه من الفعل الضار أو تأمره بالفعل الحسن» فالأنظمة المعاصرة تفرض وتمنع بالقوانين» 
ويرون فيها تحقيقًا لمصلحتهم ودفعًا لما يضرهم. 

؟) الثانية: تضليل من جهة تسمية الحكم الشرعي بالأسماء الْتقْرة؛ وهذا أسلوب قديم في رفض 
الحق بتوظيف التسميات المنفرة عنه. 

| (ه") لست مسؤولا عن الخلق: 

حين يبادر المسلم لإنكار أي قول أو فعل مخالف للشريعة فإنه -غالبًا- لن يسلم من ماع مثل هذه 
المقولة: (دع الخلق للخالق) أو ما يشابمهاء فهل هي صحيحة؟ 

لا شك أن هذا باطل» فالمسلم من فعله الواجب والذي يحاسبه الله عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
التكرء قال تعالى: لگن َنم أمَهُ يَدَعُونَ إل ار وَيَأمْرُونَ بِالْمعرُوفٍ وَينْهَوَعَنٍ الْشسكز 
وَأَولبِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ 46:9 [آل عمران: »]۱۰٤‏ وذم الله تاركي هذه الشعيرة فقال تعالى: «كَاتُوأ 
لا يَعَنَاهَوَنَ عن مُنكر فَعَلُوهُ لَبعّسَ ما كَانُوأ يَفْعَلُونَ 43 [المائدة: 75] . 


۸۹ 


إن من يستشعر هذه المسؤولية الشخصية عليه فيما يحدث من حوله هو شخص إيجابي نافع» ومن 
يكتفي بمقولة (لست مسؤولًا)» هو شخص أناني يكتفي بدائرته الخاصة ولا يبالي بمن حوله. 

وأنت إذا تدبرت في الدافع الحقيقي لمقولة (لسث مسؤولًا عما يحدث)» فستجد أن الأمر ليس على 
ظاهره؛ فلو أن أحدًا رأى شخصًا قد تعرض لاعتداء أو ما شابه» فلا أحد يقول: "لست مسؤولًا عما 
يحدث", بل الجميع يُبِجّل أي مواقف خير ونصرة لهذا المحتاج؛ فحقيقة الأمر تزهيد في الواجب الشرعي. 
ومن المقولات الرائجة حديئّاء والتي تتضمن تثبيطًا عن أداء واجب الاحتساب: التحذير من 
الاستشراف» فيسمي بعض الناس من يأمر وينهى وعنده أي تقصير بأنه مستشرف! 

وهي لفظة يبدو أنما مشتقة من الشرف» فيدّعي مُطلقها بأن الناصح يركي نفسه حين ينصح غيره» 
ويدّعي لنفسه شرفًا غير مستحَق» ويشيع رمي هذا الاتمام في وجوه الناصحين ممن هو واقع في التقصير 
في بعض الواجبات أو المحرمات الظاهرة» فيعيّره بمذه الكلمة» وربما سخروا منه بأنهم من جماعة (أحب 
الصالحين ولست منهم)! 

وهذه المقولة لا وجه لا لما ا 

)١‏ المعنى الأول: أنه يتعارض مع جملة من المفاهيم المركزية في التصور الإسلامي» كمفهوم 
الاحتساب والتواصي وما يمكن أن يترتب من العقوبات الإية على ترك هذه الواجبات. 

؟) المعنى الثاني: أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مُتحتّم على كل مسلم سواء كان 
واقعًا في الذنب والمعصية أو بريئًا منه. 

۳) المعنى الثالث: أنه لا خلو مسلم من الوقوع في الذنوب والمعاصي, فملاحقة الميصرين بتهمة 
الاستشراف يلزم منها ترك واجب الاحتساب مطلمًا؛ فا لمحتب إن لم يكن واقعًا في عين الذنب الذي 


وقد يستدلون بقول الله تعال: يها آلْدِينَ ءَامَنُوا 4 تولو ما لا تَمَعَلُوكَ ©4 [الصف: ؟], 
وقوله تعالى: امرون الئاس الب وتسود أَنَفْسَكُمَ وَأنَتُمَ تَتَنُونَ الكت أَقَلَا تَعَقِلُونَ4 
[البقرة: 5 5]» فهل هذا يعني أن المذنب لا يجوز له أن ينكر على غيره؟! 

إن هذه النصوص الشرعية إنغا تسعى لإحداث التغيير في سلوك المقارف للذنب والمعصية, لا دعوته 
إلى ترك الاحتساب الواجب» وواجب الاحتساب على من رآه واقعًا فيه» فقبيح منه أن يجمع إلى 
معصيته الذاتية معصية ترك الاحتساب الواجب. 
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وهؤلاء المعترضين لا يستحضرون هذا الإشكال في سياقات أخرى» كمنع الأب -مثلا- أبنائه من 
التدخين مع كونه مبتلى به؛ فعامة الناس يتفهمون هذا المنع» ولا يقولون للأب: "ما دمت مدختاء 
فاترك أبناءك يدخنون"! بل يتوجهون للأب بالنصيحة» ويدعونه إلى ترك التدخين؛ ليكون قوله متوافقًا 
مع عمله» وليكون للمنع تأثير أبلغ؛ فإن الأبناء قد يتأثرون بالسلوك العملي للأب. 

| (5") لا تكن إقصائيًا: 

الإقصاء كلمة تتسم بقدر عالٍ من الإجمال الذي يحتاج إلى تفصيل» فهي قد تحمل على معنى إيجابي 
كالدعوة إلى اتساع الصدر للخلاف المعتبر» أو الرفق وخسن التعامل مع اليخالف» وكذلك معنى سلبي 
حسب السياق الذي تُورد فيه. 

إن نفي الإقصاء مطلقًا يتم في تصوره الكامل تب الحياد مع الأفكار جميعًا. وهذا مُشكل في 
التصور الإسلامي» والذي يقوم على وجود أصول مُحكمة وقطعيات» فيُحكم على ما يخالفها بأنما باطل 
وضلال» فلا بد من الوعي؛ لعلا يتحول إلى نفور من بعض أحكام الشريعة نفسها. 

ومن تلك المقررات الشرعية التي قد تتأثر بمذه النفسية الواقعة تحت ضغط الثفرة من الإقصاء: 

)١‏ الحكم ببطلان ما يخالف الإسلام وينافي قطعياته, وهو حكم له حضوره في الدين بتسمية هذه 
الأفكار بأسمائها الحقيقية من كفر أو فسق. 


۹۱ 


؟) إقامة العقوبات المستحقّة المقررة شرعًاء فالشريعة قد فرضت عقوبات على ما يخالف أحكامها 
كعقوبة الزنا والقذف» وحد الردة ونحو ذلك» ولا يصح أن تسقط مثل هذه العقوبات» أو يمر منها 
بسبب حالة النفور من الإقصاء. 

*) عدم مشروعية الدعوة إلى الأفكار المصادمة لأصول الإسلام» فلا مساواة في النظر الشرعي بين 
الحق والباطل. وعلى المسلم أن يقطع ويجزم بأنه على الحق» وأن يجزم أيضًا ببطلان أقوال مخالفيه» وهذا 
القطع بالحق يتجاوز مجرد الاعتقاد الذاتى» بل يترتب عليه آثار عملية. 

قد يقول قائل: لا إشكال في أن تحكم ببطلان ما تراه باطلًا وأن ثبدي تساممًا مع الاعتقادات 
المخالفة؛ فلَّكَ رأيك وهم الحرية في رأيهم كذلك. 


الجواب على ذلك: أن محل التأكيد هنا ليس على أحقية المسلم بأن يقول: "وجهة نظري أنني على 
الحق", بل الواجب عليه أن يقطع ويجزم بأنه على الحق! وكذلك يجزم ببطلان الأقوال المخالفةء 
ويترتب على ذلك آثار عملية لا مجرد الاعتقاد. 


وواقع الحال أن من يتشرّب مفهوم الإقصاء يجد في نفسه حرجًا من الجزم بأن ما عليه هو الحق 
ويستحيي من بيان كفر من ل يُسلم» مع أن هذا لا يعارض الأصل الليبرالي؛ إذ أنه من الحرية المتاحة. 
إن طرد هذه الفكرة وإبداء مثل هذه المرونة العالية مع جميع الأفكار سيجر صاحبها إلى لون من 
السفسطة الفكرية والأخلاقية؛ فم ضروريات عقلية وأخلاقية لا تقبل التشكيك» وهذا يكشف عن 
إشكالية هذه المقولة» وأا لا تقبل الاطراد» فهناك حدود سيتبناها الشخص يقيئاء وسيضطر حينها 
أن يكون إقصائيًا في مجالات معينة» وبه ينكشف أن مشكلة أكثر من يطالب بعدم جمارسة الإقصاء 


لمن يعارض مُحكمات الشريعة هى في ضمور هذه اليحكمات في نفسه. ونزوطا في الرتبة عما يجب لا. 


ولو استحضر أنها من قبيل الضروريات الدينية؛ لما تنازل عما يجب لما من الجزم بصوابما واعتقاد 
صحتهاء والحكم ببطلان ما يخالفها. 


۹۲ 


| (9”) التوجس من كل جديد: 

هذا انطباع عند كثير من الناس عن العلماء؛ وهو أتهم يتوجسون من كل جديد, فيبادرون إلى تحرعه 
ومنعه. ثم لا تلبث الأيام إلا أن تكشف خطأهم؛ فيجيزوا ما حرّموه؛ وترتب على هذه الصورة 
النمطية السلبية بعض الممارسات والتصرفات والتجاوزات» منها: 

| الإعراض عن الأحكام الشرعية: 

حيث تتشكل نفسية نافرة من الخطاب الديني تجعله معرضًا عن أي نظر في الأحكام الشرعية, 
وهذا ف الحقيقة موقف نفسي وشعوري لا يقوم على تفكير عقلي ولا نظر مصلحي» وهذه الانطباعات 
ليست عذرًا لأحد في ترك حكم شرعي» وأنت إذا تأملت في واقع عامة المنحرفين والواقعين في شباك 
الباطل؛ وجدت عندهم انطباعات قبيحة عن أهل الحق» وبعض هذه الانطباعات قد تكون حقّاء لكن 


هذا لا يعفيهم عن وجوب اتباع الحق. 


من مشكلات هذا الانطباع القبيح دفع بعض الناس للتساهل في قبول أي فكرة ما دامت مخالفة 
للسائد, مع أن المسلم مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة» فالجدّة أو القدم ليك معايير يدرك كما الحق 
أو الباطل» بل يجب محاكمة الجديد والقديم لمعايير الحاكمة الصحيحة؛ فقد يكون الجديد صوابً أو 
خطأء وقد يكون القديم كذلك. 


هذا الانطباع السلبي يساهم في التهاون مع أي اجتهاد فقهي؛ فتجد المتأثرين به يقبلون بأي فتوى» 
أو اجتهاد» أو رأي؛ مجرد أنه مخالف للاجتهاد الذي ينفرون منه» وهذا قصور في التفكير: فإذا كان 
هناك تقصير في الاجتهاد المطلوب» فالواجب هو تسديده باجتهاد أفضل منه» لا أن يتهاون المسلم في 
قبول أي أمر باسم هذا الاجتهاد. 


تقب الأفكار الجديدة بلا قييز: 


تقيّل أي اجتهاد جديد ينتسب إلى الفقه: 


۹۳ 


| الندم على فعل الطاعات: 

قد تجد بعض الناس يتأسف على عمر أضاعه ممتنعًا عن حرمات» أو مكروهات» أو فاعاًه لواجبات, 
أو مستحبات؛ بسبب تأثره بهذا الخطاب ا مرفوض. 

فحتى لو كان مخطنًا في ظنه أن ما کان ملتزمًا به واجب من الواجبات» أو أنه بحنب ما ليس بمحرمء 
ففي النهاية قد فعل أمرًا مشروعًا يريد به وجه الله تعالى» وترك ما ترك طاعة الله واتباعًا للشرع» فعلى 
ماذا هذا التأسف على الأعمار التي ذهبت في طاعة الله؟! 

| القصور في تقوم الواقع: 

هذا الأثر النفسي يُفقد بعض الناس القدرة على الحكم على الواقع بموضوعية, أو تقوعه بعدل. 

| الموقف السلبي من التدين: 

لابد من التأكيد على خطورة شحن الناس ضد علماء الشريعة ودعاتًا؛ إذ في إسقاط الآمرين 
بالمعروف إضعافٌ للمعروف الذي يحملون» وف إسقاط الناهين عن المنكر تحرئةٌ على المنكر ينكرونه: 
وي إسقاط العلماء والدعاة كافة تأثير على ما يحملون من علم وخير. 

| (۳۸) رحمة الله ليست في يد أحد من خلقه: 

إن السياق الذي تذكر فيه هذه المقولة أحيات -والتي تحر إلى اعتقاد الباطل والترويج له- هو سياق 
الترحم على موتى الكفار. 

مع أن من تدبر نصوص الشريعة جزم بأنما تمنع الترحم على الكفارء ومن تلك النصوص: ولا نْصّلٌّ 
على أَحَدٍ متهم مات أَبَدَا ولا تَقُمَ عَلَى قرو إِعُمَ كُمَرُوأ أله وَرَسُولِهِء 4 [التوبة: ٤‏ ۸]» ما كانَ 
اقح والبيع زمار ابرع برا الممصكرن ب لوالاقرا | الى لزلز مقرع قا له الل املع 
المتجيم» [التوبة: 1١١١‏ (أَسْتَعْفِرٌ هم أو لا تَسَتَغْقِرٌ هم إن تَسْتَغْفِرٌ هم سَبَعِينَ مره فلن يَغْفِرَ 
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آله هم ذْلِكَ بام كَمَرُوأ باه وَرَسُولِِ) [التوبة: .]۸٠‏ 


۹٤ 


إن من قطعيات الدين التى يؤمن جا المسلمون أن النجاة في الآخرة مرتبطة بالإعان بالله ورسوله, 
وأن من لم يؤمن به فلا نجاة له» وهذا أصل قطعي ظاهر لا يختلف فيه. 

وقد يقال هنا: لكن هذا الكافر فعل أمورًا حسنة رائعة: فتح المستشفيات» وخدم الإنسانية» وساعد 
المحتاجين» وبنى المساكن» ويُعدد لك الإنجازات العظيمة التى فعلها هذا الإنسان. 

والجواب: أن محل المنازعة بيننا ليس هل قام بمثل هذه الأعمال أم لا؟ وإنما محل البحث والنازعة في 
سبب نيل رحمة الله الأخروية وشرط دخول الجنة, فصاحب هذه المقولة حين يورد هذه المنجزات 
الدنيوية يكشف عن جهله بقاعدة شرعية ضرورية: وهى أن دخول الجنة له شرط لا بد منه وهو 
الإبمان. وهذا أصل قطعى ظاهر في القرآن. 

ينبغى التنبيه هنا أن من تمام عدل الله تعالى أنه يجازي الكافر بحسن صنيعه في الدنياء قال النبي مَله: 
"إن الكافِرَ إذا عَمِلَ حَستَة أطعمَ بها طَعْمَة مِنَ الدنياء وأمّا المؤْمِن» فن الله يَدَخْرُ له حسناته في 
الآخرّة وَيُعْقِبْهُ رِرْقَا في الذَّنْيا على طاعته" [صحيح مسلم: .]۲۸٠۸‏ 

| (۳۹) ما هو البديل؟ 

هو أحد أشهر الأسئلة التى ترد عند الاحتساب على منكر معين» فيأق حينها المطالبة بإيجاد بديل 
عاب ا كا انكر الذي ينهى عنه» وهو سؤال مشروع وإيجابي في الجملة» لعدة أمور: 

)١‏ الأمر الأول: أن من الحكمة أن تفتح للناس طرائق الخير التي تغنيهم عن فعل الشر. 

؟) الأمر الثاني: أن فيه مراعاة لطبائع بعض النفوس» وأتما إذا م تحد بديلا فإكما ستبقى متمسكة ما 
هي عليه» ولن تنتفع بما تسمع من نصح ووعظ. 


۳) الأمر الثالث: أن في إيجاد البدائل للمنكر ما يخفف من حدة الإقبال عليه. 


لكن ينبغي أن يُنتبه إلى وجود تلك المساحات التي لا بديل فيهاء ومنها: 

| تسويغ الفعل الحرم بسبب عدم وجود البديل: 

فإذا رأى مخالفةً ظاهرة؛ تعلّل ها بأنه لا وجود لبديل» أو ماذا يمكن فعله غير هذا؟ وهذا ليس عذرًا 
مقبولًا في الشريعة. 

| التهوين من الأمر والنهي المباشر: 

لا يلزم كل من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أن يوفر البدائل للناس» فإذا نصح؛ فقد أدى ما 


عليه وهو محمود بفعله. ولا معى لإثارة سؤال البدائل 2 وجهه بحمذه الطريقة إلا التزهيد ف أمر حسن 


قام به. 


| المطالبة بالبديل المساوي: 


فالبديل هو بديل مباح» وليس بالضرورة أن يكون مساويًا للأصل الذي تريد أن يتركه الناس من 
كل وجه» فلا يلزم أن البديل ممتعًا بنفس درجة الإمتاع التي يخلفها الأمر الحرم؛ لأن الواجب هو ترك 
هذا الحرم طاعة لله ولرسوله ا والبدائل هى معينة وميسرة هم. 

| التهاون في البدائل: 

فيقع بعض الناس في غلو في أهمية وجود البدائل إلى درجة القبول بأي بديل» وعدم التدقيق في 
تفاصيل الخلال والحرام المتعلقة به . 
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| الخللاصة: 


أنه مع الاعتراف بأهمية توفير البدائل الشرعية للتخفيف من جاذبية كثير من المنكرات» وأن له أنيًا 
حقيقيًا ملموسًا في ذلك» لكن المسلم لا يجعل من توفرها ميزان التزامه بأوامر الشريعة: 


- إذا توفرت؛ وقع منه الالتزام» 
إن م تتوفر؛ مضى تي مارسة الحرام! 


ترك شيئًا له عوضه خيرا منه. 


۹۷ 


| (40) الإيمان في القلب: 

هذه المقولة ججيء في سياق بيان أن الإيمان الحقيقي هو إمان القلب» وأن بعض من يُظهر الخير قد 
يكون فاسد الاعتقاد» سيء النية» وهذه المعاني الباطنة أهم من ذلك الخير الظاهر. 

وتأى مشكلة هذه المقولة من طبيعة السياق» ومن هذه السياقات الفاسدة: 

)١‏ التزهيد في الأعمال الظاهرة؛ فتراه حين يرى بعض الناس متمسكًا حريصًا على عمل ظاهر يذكره 
ذه المقولة. 

؟) التهوين من المعاصي: فإذا صح بسبب مخالفة ظاهرة؛ ردد هذه العبارة (الإيمان في القلب) »وإذا 
شعر أنه في موضع نقد بسبب تقصيره في بعض الشعائر الظاهرة؛ دفع هذا النقد بمثل هذه المقولة. 

*) التقليل من أثر الطاعات في تحقيق المصالح ودفع المفاسد؛ كمن يقول عن الدعوة للحجاب 
وأثرها في الفضيلة إن الإبمان في القلب فيُرَمّد من أثر الطاعة في تحقيق هذه المقاصد. 

مشكلة هذه السياقات أتما لا تعى طبيعة العلاقة الجدلية بين صلاح الظاهر بصلاح الباطن» وأن 
كلا منهما يؤثر في الآخر؛ فصلاح الباطن يحدث صلاح الظاهر, وصلاح الظاهر يزيد من صلاح 
الباطن؛ فالظاهر وإن لم يدل بالضرورة على كمال صلاح الإنسان في باطنه» لكنه في الأصل انعكاس 
عنه للتلازم الواقع بين الظاهر والباطن. 


فمن صلح باطنه؛ ظهر ذلك في صلاح ظاهره» ومن صلح ظاهره؛ أُثّر ذلك في صلاح باطنه. 


۹۸ 


)١١( |‏ الغلو نبتة سلفية: 

هذه المقولة كما ترى تستند إلى وجود علاقة بين (الغلو) وبين (السلفية). وهذه العلاقة تتجلى في 
انتساب غلاة إلى السلفية. 

لو وُضع الإسلام هنا بدلا من السلفية» نجد ما يلي: 

- إن الغلاة ينتسبون إلى الإسلام ويستدلون بأصوله لغلوهم؛ فيبرهنون على صحة أفعالهم بأدلة 
الكتاب واليكنة وينسبوك هذا كله إلى تراث المسلمين» وأقاويل الصحابة» فالغلو بناء على هذا نبتة 
إسلامية! 

- والربط بين الإسلام والغلو ليس ربطًا حجاجيًا إلزاميًا فقط. بل له حضور كبير في الأوساط 
الإعلامية والثقافية المعاصرة بناءً على ما يرونه من انتساب بعض الغلاة إلى الإسلام» واستنادهم إلى 
فحقيقة الأمر: أن من يجعل انتساب الغلاة إلى السلفية واستدلاهم با وبأدبياتها دليل على أن 
الغلو نبتة سلفية هو بمارس ذات الدور الذي يقوم به من يدسب الغلو إلى الإسلام» ويقع في ذات 
الخلل العلمي» والغلط المنهجيء وبحاوز العدل والإنصاف الذي يقع فيه من ينسب الغلو إلى الإسلام. 
فهو يقول: وجود غلاة ينتمون إلى الإسلام لا يعني أن الغلو متعلق بالإسلام نفسه» وأن استدلال العُلاة 
بالإسلام لا يعنى أن هذه الأفعال يُقَدُها الإسلام فعلا. 

إذن» فربط الغلو بالسلفية بناءً على وجود غلاة ينتمون إلى السلفية» ويستدلون بمقولاتماء ويقرؤون 
كتبهاء ويُثنون على علمائها طريقة ساذجة سطحية هزيلة» لا يليق يمن يحترم البحث الموضوعي ويعظم 
الحكم العلمي العادل أن يتفوه بما؛ لأن فسادها ظاهر بأدى نظر عقلي. 

ومنشأ الخلل دخل عليهم من عدم قدرتهم على التمييز بين الأصول نفسهاء وحدود عملهاء وبين 
توظيف العُلاة لما وكان الواجب عليهم أن يرجعوا لأهل العلم؛ حت بميزوا هم الحد الشرعي المعتبر» 


والتجاوز الغالي الذي وقع. 


۹۹ 


ولحذاء فإذا أردت أن تغبت أن الغلو نبتة سلفية؛ فالطريقة الصحيحة أن تثبت وجود مقولات سلفية 
صحيحة من الغلو نفسه» فإن كانت محل إجماع؛ فيكون دليلاً على وجود غلو متفق عليه. وإن 
كانت محل خلاف؛ فتدسب المقولة الغالية إلى أصحاجاء ثم يُنظر في هذه المقولة: هل هو غلو قطعي» 
أم مخالفة اجتهادية» وهل هي من قبيل الزلة والغلط الفردي» أم هي تمثل منهجًا عانًا؟ ثم تنظر فيما 
بمكن أن يُساء فهمه من مقولاات» ومدى حضورها عندهم» وهل وجدت عندهم ضمانات تدفع هذا 
الوهم الفاسد؟ 

هي الطريقة ة الصحيحة لإثبات وجود غلو في المنهج السلفي» أو في أي جماعة معينة. فهل من 
قول إن الغلو نبتة سلفية قذّم شيا من ذلك؟ 
وأنت إذا تدبرت كثيرا مما ثنهم به السلفية» ويجعل أمارة ودلالة على غلوها؛ وجدته أمرًا شائعًا عند عامة 
فقهاء الإسلام في القديم والحديث» كالحكم على الأقوال السلفية في حد الردة» وتحريم الاختلاط 
وتكفير النصارى» وغير ذلك» فهم يرفضون تلك الأحكام. 
| الخلاصة: 
والخلاصة التي يجب أن نراعيها في نقد الأشخاص والاتجاهات والطوائف: الانطلاق في نقدها من 
مقولاتماء وما تفرزه تلك المقولات» ويلزم عنهاء وفي حجم وجود الضمانات التي تحفظ لتلك المقولات 
انضباطها الشرعي فتصوتما من التطرف والغلو» وفرز ذلك كله من الممارسات البشرية التي هي عرضة 
للغطأ والرلل والتقضير. فالأصل أن لا عاسب الاتماهات. والذاحب تجرد ممارسات أصحافاء 9 
الأصل محاسبة الاتحاهات مما تتبناه من رؤى وأفكار وتصورات» ولتكن الممارسات البشرية قرينة أو أما 
تحمل الباحث على التفتيش عن موجب تلك التصرفات؛ فقد تكون تلك الممارسات ناشئة حمًا عن 
مقولات مُقرّرة في المذهب» وقد لا تكون» فيكون الحكم تابعًا للمقولات» لا مجرد الممارسات والتصرفات. 


MM 


